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رب أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت علً و على    )

والدي و أن أعمل صالحا ترضاه 
تعالى  عمي بإنجاز ىذا العمل المتواضع لا بد لي  بعد أن من الله 

من أن أنسب الفضل لأىمو 
 عمى جهوده-  دريس كمال فتحي- فكل الشكر و التقدير للأستاذ 

. القيمة حيث لم يدخر جيدا في النصح و الارشاد و التصويب 
   عمـىالدين كما أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور حيزوم مرغني بدر

. كل ماقدمو لنا من نصح و توجيو طيمة سنوات الدراسة 
كما لا يفوتني أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين سأنال شرف 
مناقشتيم لمذكرتي ىذه فميم جزيل الشكر والعرفان عمى ما بذلوه 
من جيد لقراءة المذكرة و تنقيتيا و تقييميا من أجل أن تتم عمى 

. أكمل وجو
ولا أنسى أن أشكر كل من مد لي يد العون و المساعدة و سيل 

.  لي الوصول إلى مبتغاي ممن فاتني أن أذكرىم 
. وجزيل الشكر موصول لكل من ساعدني من قريب أو بعيد 
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 دمةمق                                     
 

الاعتماد المستندي من العمليات المصرفية التي يستخدمها التجار في التجارة الدولية يعد      
وهو البنك حيث راك طرف ثالث في العملية إش، نتيجة رها شيوعاعله من أهم الطرق و أكثول

وتكون وظيفته الوفاء بالثمن للبائع في حال يتصف بالحياد مما يكسبه ثقة كل من الطرفين 
 .وط  خطاب الاعتماد لصالح المشتري قدمت له مستندات مطابقة لشر 

، إذ لبنوك عن طريق الاعتماد المستنديوبما أن أغلبية الصفقات يتم تمويلها من خلال ا     
لأخير يرغب ، وهذا اول على البضائع من البائعأن المشتري في التجارة الدولية يطلب الحص

إلا  ،هذه البضاعةالثمن للبائع وعلى البائع تصدير  في تسويق بضاعته ، وعلى المشتري دفع
، وخاصة أن كل منهما ن الوفاء بالالتزامات المترتبة علىأن الطرفين يحتاجان إلى وسيلة لضما

رف الأخر ططرفي عقد البيع في التجارة الدولية متباعدين و يجهل كل منهما المركز المالي لل
ت الأطراف الناتجة عن عقد البيع وسيلة لضمان حقوق و التزاما ولهذا كان لابد من ايجاد

كفيلة بأن توفر ضمانات لشخصين متباعدين في المكان فيشرع كل منهما في تنفيذ  وتكون 
التزامه دون خوف من عدم وفاء الطرف الأخر ولهذه الأسباب تم ابتكار تقنية الاعتماد 

 .والتي ترتبط أساسا بالمستندات، وهاته التقنية لها عدة صو المستندي
ن أكثر صور ويعتبر الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء والمعزز من طرف بنك أخر م     

، ففي هذا الاعتماد يقوم ا يوفره من ثقة واطمئنان للبائعاستعمالا نضرا لمالاعتمادات شيوعا و 
  .ضافية للمستفيدوهو ما يعني تقديم ضمانات إزيزه البنك المعزز بإضافة تع

اشرة وغير مباشرة ومن هنا جاءت أهمية البنك المعزز والذي يرتبط بعلاقات متعددة  مب     
، إذ تربطه علاقة تعاقدية مع البنك المصدر أي علاقة مباشرة وأيضا يرتبط مع مع أطراف العقد

غير مباشرة بالعميل الآمر وتتبين  علاقةبطه المستفيد من خلال خطاب التعزيز الموجه له وتر 
من طرف  أصلالصادرة من خلال حرص البنك المعزز على تطبيق تعليمات البنك المصدر ا

 .العميل الآمر
يوفره من  ، لمالاعتماد المستندي القطعي و المعززفي افالبنك المعزز يعتبر طرف أساسي      
لا سيما من وضوح العدم ب اتسمتالاعتماد المستندي في العملية و لكن علاقته بأطراف  ائتمان
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ؤوليته تجاه أطراف هاته ، وأيضا مسبنك المعزز في تنفيذ هذه العمليةالذي يلعبه الالدور حيث 
مل البنك المعزز غامضا وغير الأمر الذي يجعل من ع  -الاعتماد المستندي أطراف  -العملية 
وطبيعة المسؤولية تجاه الأطراف يجب  في التنفيذ ديد طبيعة هذا الدوروحتى نستطيع تح واضح
لكل  القانونية، وكذلك تحديد الطبيعة البنك المعزز الملقاة على عاتق الالتزامات أهم معرفةعلينا 

 عملية الاعتماد المستندي. علاقة من علاقاته بأطراف
أهمية هذه الدراسة انطلاقا من المكانة الهامة التي يحتلها الاعتماد  ومن هنا جاءت     
، ولما يشكله من حل حقيقي لمشاكل الائتمان التي تثيرها ستندي في عمليات التجارة الدوليةالم

هذه العمليات استوجبت ضرورات العمل المصرفي تدخل عدد من البنوك التي أطلقت عليها 
، إلا أن هذا المستندي  إلى جانب البنك المصدر يات الاعتماداسم البنوك الوسيطة في عمل

التدخل شابته بعض الشوائب القانونية نتيجة عدم وجود تنظيم فعلي يرعى تدخل هذه البنوك 
 والتي منها البنك المعزز محل الدراسة إضافة إلى عدم وضوح المركز القانوني لكل منها .

الالتزامات الملقاة على في كونها تعالج موضوع الحقوق و  أيضا أهمية الدراسة تتجلى و      
كون هذا النوع  لقطعي وكذلك دوره في تنفيذ العقد،الاعتماد المستندي اأطراف البنك المعزز تجاه 

باعتباره  من الاعتمادات المستندية أصبح الوسيلة المثلى المستخدمة في إطار التجارة الخارجية
يم البضاعة للمشتري داخل الجزائر تسلد الثمن للبائع خارج الجزائر و ديالوسيلة التي يتم بها تس

( منه أين نص على الاعتماد المستندي 69في المادة ) 2009وهذا ما أكده قانون المالية لسنة 
الوسيلة المعتمدة إجباريا في دفع مقابل الواردات  اعتبرهاالمستندي " بحيث  الائتمانتحت مسمى "

يتم دفع مقابل الواردات إجباريا بواسطة الاعتماد  »ية لكل البنوك بنصها في التجارة الخارج
 . «المستندي 

 القانوني لمختلف العلاقات التي تربط البنك المعزز الأساسكما أن هذه الدراسة ستقوم ببيان      
بمختلف أطراف الاعتماد المستندي أي تحديد الطبيعة القانونية لعلاقة البنك المعزز بمختلف 

أهمية الدراسة أيضا  وتظهر، ته العلاقات من حقوق و التزاماتوما يترتب عن هاأطراف الاعتماد 
لبنك او  المستفيد كل من العميل الآمر و  في تحديد المسؤولية المترتبة على البنك المعزز اتجاه

 .المصدر
تحتلها الاعتمادات التي لاختيار هذا الموضوع هو المكانة المميزة  دفعناويعد أهم ما     

، والفعالة نية المصرفية الفريدة في محتواهاالمستندية في الأوساط المصرفية كونها توصف بالتق
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التجارية على المستوى ادلة لأطراف الصفقة ، والرائدة في إقرار حماية متبعلى مستوى أدائها
 انعدامالبارزة جاري دولي أصبحت سمته الرئيسية و ، ولا سيما في ظل وضع اقتصادي و تالعالمي

  الثالثةالاحتياط بفعل إفرازات نظام العولمة و تحديات الألفية الأمان و سيادة مظاهر الترقب و 
 محتما ولا محيد عنه . فقد أصبح واقع التجارة العالمية أمرا

دافع الثاني هو محاولة تحديد علاقة العميل الآمر بالبنك المعزز ومعرفة ماهي الامتيازات أو وال
الطرف الموجود عادة على أرض الجزائر  لأنهالضمانات التي يقدمها هذا التعزيز للاعتماد له 

ا ويكون على علم بنوعية المخاطر التي قد يتعرض له الحذرحتى يتوخى الدقة و  وبالتالي توعيته
 تعامله بمثل هذا النوع من الاعتمادات المستندية . أثناء

لا يمكن أن نتصور ماديا على الأقل أن يقوم كل من طرفي العملية التجارية بتنفيذ و      
، لذلك كان من الأفضل تعتري الطرفين التزاماته في وقت واحد وهذا راجع إلى المخاوف التي

وسيلة تكون كفيلة بأن توفر ضمانات لشخصين متباعدين في المكان فيشرع كل منهما  إيجاد
وجدت آليات لضمان في تنفيذ التزامه دون خوف من عدم وفاء الطرف الأخر ولهذه الأسباب 

الاعتماد  أهمها شيوعا و تطبيقاعديدة الذي له صور المستندي و الاعتماد العملية من بينها 
 تية :ح الإشكالية  الرئيسية الآنطر ، لذلك بل للإلغاء و المعززالمستندي الغير قا

هل يلعب البنك المعزز دورا هاما في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي إلى حد يحقق الإئتمان 
 لأطرافه ؟ 

 :وهيولقد ذللنا هذه الإشكالية بمجموعة من التساؤلات المتفرعة عنها      
 البنك المعزز في عملية الاعتماد المستندي ؟ماهو الأساس القانوني لتدخل 

 ماهي طبيعة العلاقة بين البنك المعزز و أطراف الاعتماد المستندي ؟
 هل هناك علاقة مباشرة بين العميل الآمر و البنك المعزز يترتب عنها مسؤولية هذا الأخير ؟ 

 ؟ ماهي طبيعة العلاقة بين البنك المعزز والبنك المصدر ؟ وماهي آثارها
عدة صعوبات لعل أهمها هو النقص الواضح في  واجهتننالهذا الموضوع  أثناء دراستناو      

ن المعزز في الاعتمادات المستندية التي تطرقت إلى دور البنك المراجع القانونية ، فحتى وا 
هذا الموضوع هو موضوع ، وكذلك كون تطرقت إلى دور البنوك بصفة عامة وجدت فهي
 أقرب للاقتصاد منها للقانون  منه قانوني و بالتالي فأغلب الدراسات والمراجعر اقتصادي أكث
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إلى ذلك أن أغلبية الدول لم تقنن هذه العملية الأمر الذي جعلنا نركز على مدونة القواعد  ضف
  .عن غرفة التجارة الدولية بباريس الصادرة 600نشرة  والأعراف

، الوصفي منهجين اتبعنا الإشكالية السالفة الذكروالإجابة عن  هذا الموضوعولمعالجة      
بنوك لإلى مفهوم الاعتماد المستندي والقواعد المنظمة له وكذلك إلى أنواع ا عندما تطرقنا

إلى التزامات البنك المعزز ومسؤوليته  حليلي عندما تطرقناهج التنالمالمتدخلة في هاته العملية و 
الموحدة  الأعرافمن قواعد الأصول و  (600و ذلك من خلال دراسة وتحليل أحكام النشرة )

قرارات المحاكم المتعلقة وكذلك كتب وأراء الفقهاء و  2007ية  الصادرة في للاعتمادات المستند
 بهذا الموضوع .

ث تناولت في الفصل الأول الأحكام العامة للاعتماد وقد قسمت هذه الدراسة إلى فصلين حي     
البنوك  المستندي وذلك من خلال التطرق إلى مفهومه ثم القواعد المنظمة له ثم التطرق إلى أنواع

مختلف الالتزامات التي تقع  للبحث في خصصته، أما الفصل الثاني فلقد المتدخلة في هذه العملية
مصدر وتبيان مسؤوليته في ميل الأمر والبائع المستفيد والبنك العلى البنك المعزز تجاه كل من الع

أطراف الاعتماد  من خلال تحديد الاساس القانوني لعلاقة البنك المعزز مع كل طرف منذلك 
 .المستندي على حده
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                                                                                                                                          .يالاعتماد المستندالفصل الأول:البنوك المتدخلة في عملية 
 إذ قتتاادية ق التنمية الاتحقي إلىالمعاملات التي تؤدي  أهمالتجارة الخارجية من تعتبر      

حيث نجد أن هذه  دولية بين أطراف المبادلة  اقتتااديةتعد عاملا أساسيا في إقتامة علاقتات 
 في الدول النامية التي تعاني وضعية مالية اعبة.                                     تطرح أكثر الاهتمامات

بتدعه الفكر القانوني للوفاء أهم ما إ من المستندي الاعتمادويمثل الأداء عن طريق     
وبالنضر لما   ن طرفين بعيدين كل منهما عن الأخرالناتجة عن بيع دولي يتم بي بالالتزامات

أابحت تلعبه هذه الوسيلة من أدوار لتسهيل التجارة عبر الحدود فقد أفردت لها العديد من 
الداخلية لكل بلد على حدة أو على على مستوى القوانين  سواءرغم قتلتها الأحكام القانونية 

 مستوى الدول مجتمعة.
شتري مستورد المستندي من بائع مادر و م الاعتمادوبالنضر لتعدد المتدخلين في عملية     

فإن العلاقتات قتد تتشابك بين كل ، تشارك في إتمام العملية أخرى  بنوك وبينهما بنك وقتد تتدخل
 .1بكة متداخلة بين كل هاته الأطرافمتبادلة تكون ش التزاماتهؤلاء لتخلق 

المستندي كمبحث أول ثم أنواع البنوك  للاعتمادلهذا سنتناول في هذا الفال الأحكام العامة  
 في هاته العملية كمبحث ثاني. المتدخلة

 المستندي. للاعتمادالمبحث الأول:الأحكام العامة 
الاعتماد المستندي يجب وتنفيذ  إنشاء ءأثنامسؤولية البنوك المتدخلة حتى يتم تحديد دور و      
ثم تحديد  الاعتماد المستندي وتحديد أطرافه ثم التعرف على أهم أنواعهمفهوم  التطرق إلى أولا
ن عبر هذا التحديد يمكن تحميل الالتزام بشكل قتانوني لا ، لأالمبادئ  المنظمة لهم القواعد و أه

لت  مسؤولية كل بنك في هاته العملية لذا تناو ر و دو  يحتمل التخمين وبالتالي الوقتوف عند حقيقة
  .مة له كمطلب ثانيثم القواعد المنظ أولستندي كمطلب مفهوم الاعتماد الم في هذا المبحث

 المطلب الأول: مفهوم الاعتماد المستندي
في طرف  بسبب عدم ثقة كل ومؤقتتةة عامة المستندي كفكر  الاعتماد أي النظامظهر هذا     

 بينهما وعدم معرفة كل منهما بالأخر بعد المسافة إلىبالنظر  الأخر الطرف دولي فيالبيع ال

                                                             
 اـ، كلية الدراسات العليرماجستيرسالة أطراف الاعتماد المستندي،  العلاقتة التعاقتدية بين ،سماح يوسف اسماعيل السعيد 1

 . 36ص ، 2007 فلسطين، جامعة نابلس،
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 خذ »بطريقة  وقتت واحد ومباشرة في الالتزامينيتم تنفيذ  أن أيهمافلم يكن ممكنا ولا مقبولا من 
 .1 «هاتو 

هذا  أنعلى  أكيدبشكل  يطمئن و أنيبدأ بتنفيذ التزامه قتبل  أنبوسع احدهما يكن ولم      
 ي تادر بمناسبة تنفيذ هذا البيع الاستعانة بالمستندات الت إلى  فاتجه التفكير التنفيذ سيحال

 لالتزامه  وتكشف عن مدى تنفيذ البائع لبضاعة والحقوق الناشئة من البيعهي تمثل حيازة ا إذ
مستندات عن طريقه الق فيه كل من البائع والمشتري تمر والى الاستعانة بشخص وسيط يث

فيشترط البائع في ، انه سيستوفي حقه ودون مخاطرة إلى  وبشروط تطمئن كل منهما والثمن
و قتبول كمبيالة ثمن أبدفع ال يتعهد شخايا أنبنك بعينه  إلى يطلب أنعقد البيع على المشتري 

  والتي بها يتسلم المشتري البضاعة من ه المستندات الخااة بتنفيذ البيعمتى سلميسحبها هو 
بنك المشتري يفتح  بهذا التعهد اعتمادا مستنديا لاالح البائع  أن  ويقال عندئذ 2ل البحري الناقت
البنك بفتح الاعتماد   والبائع المستفيد من هذا الاعتماد   يأمر لأنهى المشتري هنا الآمر ويسم

بنك ويسمى الخطاب او الإخطار الذي يرسله ال للاعتماد والبنك يسمى البنك الفاتح او المادر
 للاعتماد بخطاب الضمان .هده متضمنا تعالمستفيد  إلى
وخاواا في البيوع  يعتبر الاعتماد المستندي وسيلة مهمة في تمويل التجارة الدوليةو     

توفير ضمانات كافية لكل من البائع  ه العقود التجارية الدولية منهذ، لما تستلزمه الدولية
التي سيقوم بإرسالها   من البضائعثمن للبائع استيفاء والمشتري وذلك عن طريق البنك الذي يض

 يحال عليه البائع إلا مقابل تسليم المستندات التي تمثل البضاعة وهذا الثمن لا المشتري  إلى
 .3للبنك

                                                             
 ،2015 المناورة، مار،  الخارجي  دار الفكر والقانون  الائتمانعمليات  ضرمي   مسؤولية البنك فيحخليفة بن محمد ال 1

 .64ص
 ة  بدون سن، القاهرة، مارالعربية هضة  دار النن   الاعتماد المستندي دراسة للقضاء والفقه المقار علي جمال الدين عوض 2
 .4ص ، رنش

 . 3  ص2015   ، مارالخبرات المهنية للإدارةز مرك  نالمستندية وخطابات الضما تماداتالاععبد الرحمان توفيق   3
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من مطابقة  يتأكديقوم بدفع مبلغ الاعتماد بعدما  إنما علاقتة بالبضاعة و أيالبنك ليس له  و
اافات المذكورة في خطاب الاعتماد وان العميل الآمر بعد واول المستندات للشروط و المو 

 .1يسترد المستندات من عند البنك  أنإلا بعد  لاستلامهايذهب  أنالبضاعة لا يمكن له 
 لبائع والمشتري زاد من إشكاليات البلاد التي ينتمي إليها كل من ا اختلاف مسألةأن إلا 

ذلك قتلق الماارف ودفع بغرفة التجارة الدولية  فأثار ،ريعات القانونيةالنظم والتش واختلاف
المستندية  للاعتماداتو العادات المنظمة  الأعراف إلى محاولة توحيد  1933ريس عام ببا

ما بموجب  2007سنةأخر تعديل كان  و 1974،1987، 1962، 1925التي عدلت عام 
التي بدأ  600نشرة مستندية الال للاعتماداتالدولية الموحدة  والأعراف الأاولمدونة عرف ب

 .2 2007| 07|01العمل بها منذ
 رق إلى أهم التعريفات التشريعية الاعتماد المستندي لابد من التطوحتى يتم تحديد مفهوم 

لتسوية الثمن في  بط آلية العمل بهوبعدها ض ،المستندي للاعتمادالفقهية و القضائية المتناولة و 
في الفرع  يد أطرافهفي الفرع الثاني ثم تحد هيليها تحديد أنواع ولالأالتجارة الدولية في الفرع 

 الثالث .
                                                                                                                                     المستندي  الاعتماد: تعريف الأولالفرع 

و القوانين الوطنية لكثير من عرض لها الفقه عدة  كما ت المستندي تعريفات دللاعتما      
عتمادات المستندية و التي تعرض زعات المتعلقة بالاالدول أو كما بينها القضاء في ادد المنا

 .عليه 
 هي :وهكذا يمكن أن نانف تعريفات الاعتماد المستندي في فئات ثلاثة 

يغ قتانونية في مواد تشبه تلك التعريف الذي يكون على شكل ا وهو :التعريف التشريعي -أولا 
 600الموحدة نشرة  الأعرافو  الأاولوقتد جاءت  ،3التعريفات التي تفتح بها القوانين أحكامها

                                                             
 ،مار   ، دار الكتب القانونيةالمستندي و المخاطر التي تواجهه مسؤولية المارف في الاعتماد ،ختيار اابر بايز حسينب 1

 .23ص، 2010
جامعة محمد   ،السياسية العلومو  ، كلية الحقوق دكتوراه أطروحة  دنية في الاعتماد المستندي،فهيمة قتسوري ،المسؤولية الم 2

 .19، ص2014|2013 ،، بسكرةرخيض
عمان ، دار وائل للنشر ،، مسؤولية البنك في قتبول المستندات في نضام الاعتماد المستنديفيال محمود ماطفى النعيمات 3

 . 21، ص2005الطبعة الأولى، 
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لتحديد الغاية من هذه  »منها على أنه  (2)هذا التعريف فنات في المادة  بمثل 20071لعام
الضمان والتي يشار إليها عتمادات / ا  اعتماد، مستنديهادات عتم/ا  اعتمادالمواد فإن التعابير 

أو وافها و التي يتعهد  اسمهاعتمادات تعني أية ترتيبات مهما كان / ا  اعتماد فيما بعد بلفظ
او بناءا على  -طالب فاتح الاعتماد  -بناء على طلب و تعليمات عميله البنك الفاتح بموجبها 

 بما تقتضيه مالحته بأن :تعليماته هو أي البنك الفاتح 
      او يقبل ويدفع السحب أو السحوبات المسحوبة  -المستفيد –يدفع إلى أو لأمر طرف ثالث  -

 من المستفيد
يفوض بنك أخر بأن ينفذ هذا الدفع أو يقبل أو يدفع هذا السحب /السحوبات و ذلك مقابل  -

 « وط الاعتمادو شر مستندات مناوص عليها شريطة أن تكون مطابقة لبنود 
من خلال هذا التعريف نستنتج أنه ينطبق على الاعتماد المستندي بمعناه المعروف وهو      

الاعتماد ذو الثلاثة أطراف ) العميل ، البنك ، المستفيد ( ومن هنا جاء هذا التعريف باورة 
دية للاعتماد الاورة التقلي إلى، إضافة ذو الطرفين جديدة للاعتماد المستندي و هو الاعتماد

 2 أطرافالمستندي وهو الاعتماد ذو الثلاثة 
، ففي التعريف الذي جاء تعريفه بنفس المضمون تقريبا على مستوى التشريعات الوطنية فقد أما

 الاعتماد » أنالمستندي نات على  للاعتمادا أعطته لجنة تعديل القانون التجاري بفرنس
بحيازة  و مضمون  الأخيرلاالح مراسل لهذا المفتوح بواسطة بنك بناءا على طلب آمر 
 .« مستندات ممثلة لبضاعة منقولة أو معدة للنقل

الاعتماد المستندي عقد يتعهد  »( من قتانون التجارة الماري بأنه 341)ونات عليه المادة 
بناءا على طلب أحد عملائه  ويسمى الآمر لاالح شخص أخر  اعتمادبفتح البنك بمقتضاه 

، وعقد الاعتماد  المستندي تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقلد بضمان مستندات المستفي يسمى
  « مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد

 على أن 1984لسنة  30من القانون العراقتي رقتم  (373 سياق  نات الماد)وفي نفس ال     

                                                             
رة الدولية بباريس بدأ العمل بها ابتداءا من الاادرة عن غرفة التجا 2007لسنة  600الأاول والاعراف الموحدة النشرة  1

01/07/2007. 
  . 21ص ، سابق، مرجع فيال محمود ماطفى النعيمات 2
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لاالح المستفيد بناءا على  اعتمادالمارف بمقتضاه بفتح  الاعتماد المستندي عقد يتعهد »
 .«مثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل طلب الآمر بفتح الاعتماد بضمان مستندات ت

السالفة الذكر  المستندية للاعتماداتالموحدة  الأعرافو أخذ المشرع الجزائري بالقواعد و      
من نظام الارف  (32)المادة نص حسب  و ذلكو الاادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس 

 نظام بنك الجزائر رقتم إليه  وهو ما ذهب 23/12/1995المؤرخ في ( 95/07) رقتم
 .2منه  46حسب المادة  03/02/20071المؤرخ في (07/01)

 3المستندي" الائتمانالمشرع الجزائري على الاعتماد المستندي تحت مسمى "  أيضاونص      
المتضمن قتانون  22/07/2009المؤرخ في ( 09/01)من قتانون رقتم ( 69) بموجب المادة 

الوسيلة المعتمدة إجباريا في دفع مقابل الواردات في  اعتبرهاو  2009المالية التكميلي لسنة 
 بواسطةيتم دفع مقابل الواردات إجباريا  »جية لكل البنوك الجزائرية بناها التجارة الخار 

 .4 «لاعتماد المستندي ا
يحال فتح الاعتماد  »عرف بعض القضاء الاعتماد المستندي  بأنه :التعريف القضائي -ثانيا 

المستندي ، عادة عندما يتفق المشتري و أحد الماارف على فتح اعتماد لإيفاء البائع بالثمن 
، ويمتنع المارف فاتح الاعتماد عن ر المستندات المطلوبة من المشتري لقاء تقديم هذا الأخي

                                                             
المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات  27/02/2007( المؤرخ في  07/01نظام رقتم ) 1

( المؤرخ 06/ 11و المعدل و المتمم بالنظام رقتم) 31عدد  2007 بالعملة الاعبة، المنشور بالجريدة الرسمية لسنة
 . 08عدد  2012المنشور بالجريدة الرسمية لسنة  19/10/2011في

 يوسف بن خدة  بن جامعةكلية الحقوق بن عكنون، ، ماجستير رسالة، لدولية في المجال البنكي، وسائل الدفع ااونية معزي  2
   .123، ص 2010، رالجزائ

المنشور بالجريدة الرسمية  2009المتضمن قتانون المالية التكميلي لسنة  22/07/2009( المؤرخ في  09/01ون رقتم ) القان3
 30/12/2013( المؤرخ في 13/08المعدل بموجب القانون رقتم ) 26/07/2009الاادرة بتاريخ  44عدد  2009لسنة 

 . 31/12/2013الاادرة بتاريخ   68عدد  2013ة لسنة المنشور بالجريدة الرسمي 2014المتضمن قتانون المالية لسنة 
المتضمن قتانون المالية  26/08/2010المؤرخ في (  10/01)من القانون رقتم  44وقتد تم تعديل هاته المادة بموجب المادة   4

المشرع  و إستثنى ،24/11/2010الاادرة بتاريخ  71عدد  2010المنشور بالجريدة الرسمية لسنة  ،2010لسنة التكميلي 
، وعدلت ايضا بموجب المادة ر وكذا الواردات الخااة بالخدماتالجزائري بعض الواردات الخااة  بمواد الانع و قتطع الغيا

المنشور بالجريدة  ،18/07/2011المؤرخ في  (11/11)رقتم  بموجب القانون  2011من قتانون المالية التكميلي لسنة  23
 .2011جويلية  18تاريخ الاادرة ب 40عدد  2011الرسمية لسنة 
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، أي أن بائع خلال المهلة أاولية و كاملةالثمن للبائع إذا لم تكن المستندات المقدمة من الدفع 
 .1«، ولا يسبق هذا التسليم  ط بتسليم المستندات المشار إليهادفع الثمن يرتب

إن الاعتماد المستندي هو تعهد اادر عن  »كما عرفته محكمة التمييز الأردنية كما يلي      
تفيد  على طلب الآمر " المشتري " يلتزم البنك بمقتضاه بدفع ثمن البضاعة للمسالبنك بناءا 

 .2 «، ويفتح تنفيذا لالتزام المشتري بدفع الثمن "البائع " وفق شروط معينة
من خلال التعريف الذي جاءت به المحكمة الأردنية نرى أنها قتد أغفلت أهم ميزة في      

م عليه وهو مبدأ الاستقلال، فالاعتماد المستندي يعتبر مستقلا الاعتماد المستندي وأهم مبدأ يقو 
و أيضا أن أطراف عملية الاعتماد يتعاملون  يع الأالي بين الآمر و المستفيد،عن عقد الب

، وبالتالي فإن التزام البنك تجاه بضائع التي تمثلها هذه المستنداتبالمستندات فقط دون ال
لبضاعة المنقولة أو ندات المطلوبة في الاعتماد و الممثلة لالمستفيد يكون لقاء تقديم المست

 ، فالبنك لا يتعامل بالبضاعة و إنما بالمستندات وحدها .المعدة للنقل
و لقد تناولت أيضا محكمة النقض المارية هذه المسألة بالبحث وخلات في إحدى      

 هد فيه البنك بوضع مبلغ معينفتح الاعتماد هو عقد بين البنك و عميله يتع »أحكامها إلى أن 
، فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية تحت تارف العميل خلال مدة معينة

التي يراها وفي مقابل فتح الاعتماد يلتزم العميل بأداء العمولة المتفق عليها وهو ملزم بأدائها 
لغ التي يسحبها من الاعتماد  ، كما يلتزم برد المباوح لاالحهولو لم يستخدم الاعتماد المفت

 . 3«وفوائدها إذا اشترطت فوائد 
من خلال التعريف الذي جاءت به محكمة النقض المارية نجد أنها ركزت على الجانب      

 التعاقتدي بين البنك فاتح الاعتماد و زبونه و أهملت  العلاقتات الأخرى كعلاقتة البنك بالمستفيد
 ى المستندات والتي تعتبر من أهم عناار الاعتماد المستندي .كما أنها لم تتكلم ولم تشير إل

  بأنهين عوض الاعتماد المستندي الدكتور علي جمال الد الأستاذعرف  :التعريف الفقهي -ثالثا 
أي  ،سمى الآمر أيا كانت طريقة تنفيذهالاعتماد الذي يفتحه البنك  بناء على طلب شخص ي»

                                                             
 لبنان، الطبعة الأولىمنشورات الحلبي الحقوقتية،  المجلد الثالث، الاعتماد المستندي،العقود المارفية ، إلياس ناايف 1

 .26 ص، 2015
 . 23، ص سابق فيال محمود ماطفى النعيمات، مرجع 2
  . 13، ص ، مرجع سابقسماح يوسف إسماعيل السعيد 3



 تماد المستنديالفصل الأول                                              البنوك المتدخلة في عملية الإع
 

12 
 

ومضمون بحيازة  ،امها أو بدفع مبلغ لاالح عميل الآمرأو بخكان بقبول الكمبيالة سواء 
 1.«المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسال 

" إلى البائع نك " البنك المادرتعهد خطي اادر عن ب » بأنهوعرفه الدكتور ماهر شكري 
به البنك المادر " يتعهد ليمات الشاري "طالب فتح الاعتماد" بناء على طلب ووفقا لتعالمستفيد"

ومقابل استلام  ة  وذلك خلال مدة محددةبدفع مبلغ محدد و قتبول سحوبات زمنية بقيمة محدد
 .2« البنك المادر لمستندات محددة

يتعهد البنك المنشئ بمقتضاه بأن يدفع  تارف قتانوني »وعرفه الدكتور حسن دياب بأنه      
المال وفقا لتعليمات الآمر او يتعهد  بأداء قتيمة لطرف ثالث يدعى المستفيد  أو لأمره مبلغا من 

أو يفوض أي بنك أخر القيام ، يد أو يقبلها أو يتداولها مباشرةالكمبيالة التي يسحبها المستف
    3«التي تم الاتفاق عليها مسبقا  الأواافلقاء مستندات معينة تتطابق مع الشروط و  ،بذلك
يتم بواسطتها تسوية "دفع الثمن " في  آليةندي بكونه و عرف بعض الفقه  الاعتماد المست     

ري بأن يدفع مبلغا معينا من المعاملات التجارية عن طريق قتيام مارف بتكليف من المشت
يستعمل  ، وغالبا مامها إلى المارفيالمال لمالحة البائع مقابل مستندات يلتزم البائع بتسل

 .4ولية أهميته في مجال التجارة الد تظهر الاعتماد و
: تقديم نقود أو أولا، لهذه العملية الأساسيةفي تعريف الفقيه إسكارا تجسيد العناار و جاء 
 الأموالهذه  بإيفاءالتعهد  هاثالث ،من قتبل الدائن أي المارف الأموال، ثانيا: تقديم هذه أموال

 .5 الأموالهاته  لإعادةضمانات  هارابع من قتبل الزبون و
ورد أداة مارفية دولية لتمويل تعاقتدات ذات طبيعة دولية بين مست »ه وعرفه أحمد غنيم بأن

 .6 «داخلي وجهة مستفيدة بالخارج 

                                                             
 . 11، ص عوض، مرجع سابقعلي جمال الدين  1
 .18، ص فيال محمود ماطفى النعيمات، مرجع سابق 2
 . 19، ص المرجع نفسه 3
 . 24 ص مرجع سابق،، إلياس ناايف 4
 . 21، مرجع سابق ، ص فهيمة قتسوري  5
  0820الطبعة الثامنة، ، مار، رو النش ، توب تان للطباعةالتحايل المستنديماد المستندي و ، الاعتأحمد غنيم 6
  . 2ص  
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عقد بين البنك وعميله الآمر »اليماني الاعتماد المستندي بأنه و عرف الدكتور محمد السيد 
لا بأن يدفع مستق التزاماخطاب إلى شخص ثالث "المستفيد " يلتزم فيه البنك  بإاداريلزم البنك 

أو يقبل خلال أجل معين السحوبات أو الشيكات التي يسحبها  عليه المستفيد في حدود مبلغ 
معين مقترن بمستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل يحتفظ بحيازتها على سبيل 

 .1 «الضمان
يفه هات الفقهية يتضح لنا أن هناك من الفقه من يركز في تعر من خلال هذه الاتجا     

ذلك ما جاء ر العلاقتة التعاقتدية بين البنك وطالب فتح الاعتماد و المستندي على إظها للاعتماد
 للاعتمادإلى الشمولية في تعريفه  اتجهقتد  البعض الأخربه الدكتور حسن دياب مثلا ونجد 

بأنه أداة مارفية دولية لتمويل تعاقتدات ذات طبيعة  »مستندي مثل أحمد غنيم الذي عرفه ال
 . «فيدة بالخارج دولية بين مستورد داخلي و جهة مست

 المستندي الاعتمادالفرع الثاني : أنواع 
منظور إليها ولذلك سوف ذلك حسب الزاوية التقسيمات للاعتمادات المستندية و  عدة هناك

في عالم  استعمالاوعا و أهم أنواع الاعتمادات المستندية و أكثرها شي نتناول في هذا الفرع
 .وذلك حسب التانيف التاليالتجارة الدولية و  الالأعم
 الاعتماد المستندي من حيث الالتزام البنكي .أولا :

 : للإلغاءالاعتماد المستندي القابل  -1
 من الاعتماد عندما يقوم بنك المستورد بفتح اعتماد مستندي لاالح زبونه هذا النوعهر يظ

عليه فإن ن دون أن يلتزم أمامه بشيئ و ولك ،إعلام المادر  )المستفيد ( بذلك )الآمر( و
  الاعتماد المستندي القابل للإلغاء لا يعد ضمانا كافيا لتسوية ديون المستورد إتجاه المادر

، وهذه السلبيات تجعل من هذه النوع من الاعتمادات ومن الممكن أن يلغى في أي لحظة
 .2المستندية نادرة الاستعمال 

يجب أن  »على أنه  1993لسنة  500حدة نشرة المو  رافالأعمن  (6)ولقد نات المادة 
 الإشارة، وفي غياب هذه قتابلا للنقض أو غير قتابلا للنقض يشير الاعتماد بوضوح فيما إذا كان

 . «د سوف يعتبر أنه غير قتابل للنقض فإن الاعتما

                                                             
 .19، ص مرجع سابق، فيال محمود ماطفى النعيمات 1
 . 154، مرجع سابق ، ص أحمد غنيم 2
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كن إلغاء يم »السالفة الذكر على أنه  500الموحدة نشرة  الأعرافمن (  8)ونات المادة      
أي وقتت دون إخطار مسبق  أو تعديل الاعتماد القابل للنقض من قتبل البنك الفاتح في

 .1«للمستفيد
و يجيز هذا الاعتماد للمستورد أن يعدل من شروطه في أي وقتت و قتبل تاريخ الاستحقاق      

إقتراره  للحاول على وذلك بزيادته أو إنقااه أو إلغائه دون حاجة إلى الرجوع إلى المستفيد
 .لهذا التعديل

فهو مجرد إخطار يرسله البنك إلى مراسله أو المادر في الخارج يتعهد فيه بدفع مبلغ      
الاعتماد  ، وسلطة المادر على إلغاءمبيالة عند قتيامه بتادير البضاعةمعين أو قتبول ك

لمادر بعدم شحن البضاعة و ذلك تفاديا لما يحدث من إشكالات ناتجة عن قتيام ا موقتوتة
النوع غير شائع  ، لهذا نجد أن هذا اعتمادهبشحن البضاعة في الوقتت الذي يلغي فيه المستورد 

 2الاستعمال لعدم عدالته بالنسبة للمستورد .
 ) القطعي ( للإلغاءالاعتماد المستندي الغير قابل  -2
بنك الذي يقوم في أن ال -الاعتماد القابل للإلغاء  -السابقو يتميز هذا النوع عن النوع      

مادر ال اتجاهيخطر المستفيد بأن الاعتماد غير قتابل للإلغاء وهو ملتزم شخايا بفتح الاعتماد 
 .3 الأاليبالشروط المتفق عليها في العقد  هذا الأخير التزمبالدفع متى 

 ردأو القطعي هو الآلية التي بموجبها يتعهد بنك المستو  للإلغاءفالاعتماد المستندي الغير قتابل 
، وهو غير قتابل للإلغاء لأن بنك المستورد لا يمكن أن تجاه المادر الأخيربتسوية ديون هذا 

 . الأطرافلم يتحال على موافقة كل  يتراجع عن تعهده بالتسديد ما
يرتب في ذمة البنك إلزاما ل للإلغاء باتا و قتطعيا ونهائيا و وبالتالي يكون الاعتماد الغير قتاب

 . 4وع فيه ولا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة جميع أطراف العملية رج أاليا مستقلا لا
الاعتماد الغير قتابل  »موحدة بناها على أن الأعراف المن القواعد و  (9)تؤكده المادة وهذا ما

مادر الاعتماد شرط أن يتم تقديم المستندات للإلغاء هو تعهد قتاطع من قتبل المارف 

                                                             
 . 41، ص سابق، مرجع فيال محمود ماطفى النعيمات 1
 . 5، مرجع سابق ، ص يقفعبد الرحمان تو  2
 . 6، صالمرجع نفسه  3
 . 38، ص إلياس ناايف، مرجع سابق 4
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تعريفه  سيأتيمادر الاعتماد أو إلى المارف المسمى "المناوص عليها إلى المارف 
 . «وأن يتم التقيد بشروط الاعتماد  ،لاحقا "
غير القابل للإلغاء منذ لحظة علم المستفيد بفتحه لاالحه  للاعتماد الإلزامي الأثرويترتب      

ية أو أما قتبل ذلك فللمارف أن يرجع في تعهده باورة كل ،أي منذ واول الإخطار به إليه
 .1جزئية

 و المعزز للإلغاءالاعتماد المستندي الغير قابل  -3
تعزيزه إلى الاعتماد بمعنى  للاعتمادفي هذا النوع من الاعتمادات  يضيف البنك المبلغ      

البنك فاتح الاعتماد و الأخر أن الاعتماد في هذه الحالة يشتمل على تعهدين ، أحدهما تعهد 
  2تعهد البنك المبلغ له .

و أيضا في هذه الاورة من الاعتماد المستندي لا يكتفي البائع المادر بالضمانة الناتجة      
إضافية ، بل يبتغي الحاول على ضمانة ك المشتري المستورد تجاهه مباشرةبن التزامعن 

 ات السحب المستندية الاادرة عنه نحوه أي بدفع سند بالالتزامفيشترط تدخل بنك ثان يتعهد 
بناءا  الالتزام، ويكون هذا البنك عادة في بلده ) بلد المادر ( ويتعهد البنك الثاني بهذا ولهابقبو 

البنك  التزاميابح الاعتماد غير قتابل للرجوع " بناءا على  وعندئذ ،الأولعلى طلب البنك 
 .3البنك الثاني "  التزام" ومعزز أو مؤيد " بناءا على  الأول
و أكثرها ضمانا للمادر، و يلاحظ أنه يجب  الاعتماداتأقتوى أنواع  ويعتبر هذا النوع من     

عن أي تغيير يحدث في  بغض النظر بالتزاماتهأن يقوم بالوفاء  الاعتمادالذي يعزز على البنك 
 .4الاعتمادالبنك الذي فتح مركز 
 الاعتمادالاعتماد المستندي من حيث شكل أو صورة  ثانيا :
 ل للتحويلالاعتماد المستندي القاب -1
في هذه الحالة يجوز للمستفيد الأول أن يحول الاعتماد لاالح مستفيد أخر ولكن يجب       

يحول الاعتماد   ، ولاالشخص الذي يراد تحويل الاعتماد لاالحه بإسمإحاطة المشتري علما  
 .5أكثر من مرة واحدة 

                                                             
 . 211، ص 2201، الطبعة الأولى ،  ردندار المسيرة ، الأ رة البنوك المعاارة ،دريد كامل آل شبيب ، إدا 1
 . 148ص  ، 2015 الطبعة الأولى،  الأردن ،،دار البداية  لؤي عبد الرحمان ، العمليات المارفية ، 2
 . 211ص ،  المرجع السابقشبيب ، دريد كامل آل  3
 . 148سابق ، صالمرجع ال، لؤي عبد الرحمان 4
 . 151، صالمرجع نفسه 5
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ر يطلق أو جزئيا إلى مستفيد أخ فالاعتماد القابل للتحويل يسمح فيه المستفيد تحويله كليا     
و الوكيل هو الوسيط أ الاعتماديكون المستفيد الأول من  ، وغالبا ماعليه إسم المستفيد الثاني
لاالحه حتى يقوم بدوره بتحويله إلى  الاعتماد، ويشترط أن يفتح للمستورد في بلد المادر

الواردة بالاعتماد  لأسعاراعمولة معينة أو الاستفادة من للبضاعة نظير در الفعلي الما
تعديلات  التي يمكنه الحاول عليها من المادر ( ولا يحق للمستفيد الأول إجراء أي الأسعار)

لمستفيد الذي يحول إليه على شروط و بيانات الاعتماد المفتوح فيما عدا حق تعديل إسم ا
الاعتماد الأالي   ءانتها، كما أن تاريخ الاحية الاعتماد المحول يكون عادة قتبل الاعتماد

 .1 لنسبة للشروط الأخرى فتبقى نفسهابعدة أيام أما با
إذا لم يكن المستفيد الأالي منتجا أو متعاملا  ويتم اللجوء إلى هذا النوع من الاعتمادات      

نما يحال عليها من مورد أو موردين آخرين .بالبضاعة المطلوبة في الاعتماد و   ا 
 قابل للتحويل الاعتماد المستندي الغير -2
يجوز لأي  أي لاالاعتماد   استخدامنفسه  في هذا النوع من الاعتماد  يتعين على المستفيد     

ايلة وفقا يسقط حق المستفيد من هذا الاعتماد في التارف في الح لا، و استخدامهمستفيد أخر 
ويله من مستفيد إلى تحيمكن  فالاعتماد غير القابل للتحويل هو الذي لا، القانون الساري  لأحكام

ينفذ هذا الشخص  أناعتماد لاالح شخص معين  فيجب ، بمعنى أنه إذا ادر مستفيد أخر
لا الاعتماد و   .2لاغيا   أابحا 

 الاعتماد المستندي الدائري أو المتجدد  -3
 على تسليم البضاعة للمشتري على الاتفاقفي حال  الاعتماداتو يستخدم هذا النوع من 

كميات كبيرة من  باستيراد، ففي حالة رغبة المشتري المحلي زمنية منتظمة على فتراتدفعات و 
واحد يتجدد تلقائيا على شكل دوري كلما  اعتماديفتح على شكل دفعات فإنه  استلامهاالبضاعة و 

قتيمته دون أن يكون هناك حاجة إلى فتح اعتماد مستندي جديد في كل مدته و  انتهت
ات كل فترة زمنية بمعنى أنه يمكن للمادر أن يسحب مبلغا وتتجدد قتيمة هذه الاعتماد.3مرة

معينا عدة مرات وفقا لشروط الاعتماد وقتد يكون تكرار السحب يوميا أو أسبوعيا أو شهريا وقتد 
لم يستخدم المادر إلا جزءا من الحد المارح  يكون الاعتماد الدائري متجمع بمعنى أنه إذا

                                                             
 . 60، صفيال محمود ماطفى النعيمات، مرجع سابق 1
 . 150، ص سابق، مرجع لؤي عبد الرحمان 2
 . 52، صسابقالمرجع ال، فيال محمود ماطفى النعيمات 3
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القيمة المحددة للسحب من  مكن إضافة الباقتي منه إلىبسحبه في كل مرة من الاعتماد فإنه ي
جزءا  المادر متجمع بمعنى أنه إذا لم يستخدم الاعتماد دوريا وقتد يكون الاعتماد الدائري غير

فإنه لا يمكن ترحيل هذا الجزء إلى الشهر القادم أو إلى الجزء  للاعتمادمن القيمة الدورية 
 .1المارح بسحبه في المدة القادمة 

 التمويلالاعتماد المستندي من حيث طريقة   الثا :ث
 المغطى كليا  الاعتماد -1
، ليقوم تماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنككليا هو الذي يقوم طالب الاع الاعتماد المغطى     

، فالبنك في المستندات الخااة بالبضاعة إليه البنك بتسديد ثمن البضاعة  للبائع لدى واول
حمل أي عبء مالي لأن العميل الآمر يكون قتد زوده بكامل النقود اللازمة هذه الحالة لا يت

لفتحه و تنفيذه أو يكون في بعض الحالات  قتد دفع جزءا من المبلغ عند فتح الاعتماد و يسدد 
 .2حكم التغطية الكاملة ، فهذه الحالة تأخذرود المستنداتالباقتي عند و 

 الاعتماد المغطى جزئيا -2

زء من ثمن البضاعة من بفتح الاعتماد بدفع ج د الذي يقوم فيه العميل الآمروهو الاعتما     
، وهناك حالات مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد ماله الخاص

، أو الاتفاق على أن تكون التغطية عند واول حتى قتبل واول المستنداتالدفع للمستفيد 
ل ر الدفع حتى واول البضاعة ويساهم البنك في تحمل مخاطر تمويأو أن يتأخالمستندات 

فوائد على الأجزاء غير  باحتساب 3، وتقوم البنوك التقليديةالجزء الباقتي من مبلغ الاعتماد
 اعتمادبديلا أخر يسمى  باستخدام الإسلامية المغطاة  وهي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك

 .4المشاركة 
 المغطى رالاعتماد غي  -3

وهو الاعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويلا كاملا للعميل في حدود مبلغ الاعتماد حيث       
تتابع البنوك التقليدية عملائها لسداد  ، ثمبلغ للمستفيد عند تسلم المستنداتيقوم البنك بدفع الم

وتختلف البنوك  ،و فوائد عن المبالغ غير المسددة المبالغ المستحقة حسبما يتفق عليه من آجال
                                                             

 . 9، ص عبد الرحمان توفيق، مرجع سابق 1
 . 132، صعلي جمال الدين عوض، مرجع سابق 2

 نوك الإسلامية أابح يطلق على البنوك العادية إسم البنوك التقليدية .بعد ظهور ما يسمى بالب 3
، الاسكندرية  لإسلامي " ، دار الجامعة الجديدة، أحكام تحويل النقود " دراسة مقارنة في الفقه اد فايدشعبان الكومي أحم 4

 . 94 ، ص 2010مار، 
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في كيفية تمويل عملائها بهذا النوع من الاعتمادات حيث تعتمد ايغة تعامل  الإسلامية
 .1مشروعة تسمى اعتماد المرابحة 

 الاعتمادات المستندية حسب كيفية تنفيذ الاعتماد المستنديرابعا : 
 : الاعتماد المستندي المستحق لدى الاطلاع -1
يلتزم بدفع قتيمة الاعتماد لدى مادات المستندية فإن البنك تهذا النوع من الاع بموجب     

 .2المطابقة لشروط وبنود الاعتماديم المستفيد المستندات المطلوبة و الإطلاع بمجرد تقد
 والمقاود بالتنفيذ هنا أن البنك المراسل يقوم بالتسديد فورا إلى المستفيد بمجرد تقديم المستندات

الذي يقوم بدوره بخام القيمة على حساب العميل  للاعتمادلفاتح ثم يقوم بالخام على البنك ا
 .3حسب الأحوال  ائتمانيةأو بمنحه تسهيلات 

 : الاعتماد المستندي المنفذ بالقبول  -2
في هذه الاورة من الاعتمادات فإن البنك يقوم بوضع قتبوله على السحب الذي يرفقه      

، بحيث يقوم ات مطابقة لبنود و شروط الاعتمادندالمستفيد مع المستندات إذا كانت هذه المست
البنك بدفع قتيمته عند الاستحقاق و خلال هذه الفترة يكون المشتري قتد باع بضاعته ووضع 

 .4قتيمة السحب في رايد الاعتماد المستندي ليتسنى للبنك دفعه 
 له .يمنحها البنك لعمي الائتمانويعتبر هذا النوع من الاعتمادات وسيلة من وسائل 

 : الاعتماد المستندي المنفذ بالدفع المؤجل  -3
ك لأن البنوك ذل، اعتمادات تسهيلات مارفية أحيانا الاعتماداتو يسمى هذا النوع من      

مارفية بعضها لبعض في جميع أنحاء العالم . وفي هذا النوع من تقوم بمنح تسهيلات 
ة على ارفه ثم يسحب كمبيالت الشحن إلى مالاعتمادات يمكن للمادر أن يقدم مستندا

 . 5يوما مثلا  180يوما أو  90المستورد بقيمة البضائع تستحق الدفع بعد مدة معينة 

                                                             
 . 103ص ، شعبان الكومي أحمد فايد، مرجع سابق1
 . 14، ص قمرجع ساب نيم،احمد غ 2
 . 149، ص لؤي عبد الرحمان، مرجع سابق 3
 . 14، ص سابقالمرجع ال، أحمد غنيم 4
 . 9، ص سابق مرجع، عبد الرحمان توفيق 5
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الذي يقوم فيه البنك بالتعهد للمستفيد بدفع قتيمة مستنداته في تاريخ معين  أو هو الاعتماد     
، ويقوم لمستندات للمشتري حيث يتم تسليم ابعد تقديمها أو بعد فترة معينة من تقديمها للبنك ب

 .1لدى بنكه قتبل حلول موعد الدفع  الاعتمادبالتارف بالبضاعة و إيداع قتيمة 
حلول موعد الدفع ندات للمشتري و للمشتري للفترة بين تسليم المست ائتمانايمنح هكذا فإن البنك و 

دفعة المقدمة أو ال اعتمادكما أن هناك أنواع أخرى من الاعتمادات المستندية المهمة نجد منها 
كون شرط الدفع المقدم للمستفيد يظهر  الاسم، وسمي بهذا الشرط الأحمر باعتمادما يعرف 

مكتوبا بالمداد الأحمر وهذا الشرط يتمثل في تقديم دفعات " سلف " للمستفيد قتبل قتيامه بتسليم 
 . 2المستندات 

 3ح وقتد يكون لقيمة الاعتماد كله الاعتماد المفتو  قتيمةلجزء من وقتد يكون هذا الدفع المقدم    
ثقة بينهما أكثر من مادر و مستورد زادت ال لا يستخدم إلا بين الأحمرو الشرط و الاعتماد ذ 

 رع عملية شراء البضاعة كان المستورد له فرع في بلد المادر حتى يتولى الف المعتاد أو إذا
  .تمويلهاو 

 يالمستند الاعتمادالفرع الثالث :أطراف عملية 
المستندي  الاعتمادمى عقد عملية بنكية تفتح على أساس عقد يس المستندي الاعتماديعتبر      
 و توفر أركان أساسية وهي الرضا  وجود أطراف لنشوئهكغيره من العقود يتطلب و يلزم  وهو

 . ، وما يهمنا هنا هو تحديد أطراف هذا العقدالسبب، المحل
تينة كون من ثلاثة أطراف أساسية تربطهم علاقتة تعاقتدية مالمستندي يت الاعتمادفعقد       

، هذه الأطراف تتمثل في الآمر " طالب فتح الاعتماد أو مستقلة عن عقد البيع الأالي
 المستندي " البنك المادر " وثالثا المستفيد " المادر " . الاعتمادالمستورد " وثانيا فاتح 

 ندي (المست الاعتمادأولا : الآمر ) طالب فتح 
 الاعتمادوهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يادر تعليماته للبنك في شأن فتح      

الذي يرد  إلى البنك ، كما أنه الشخص الاعتماد المستندي لحسابه لأنه هو الذي يقدم طلب فتح
 .4المستندي  الاعتمادإلى البنك قتيمة المدفوعات التي تتم تحت 

                                                             
 . . 14ص ، مرجع سابق، أحمد غنيم 1

 . 51، ص فيال محمود ماطفى النعيمات، مرجع سابق 2
 . 14، ص سابقالمرجع ال، احمد غنيم 3
 . 31، ص سابقالمرجع الد ماطفى النعيمات، فيال محمو  4
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مستندي لمالحة شخص  اعتمادا إلى المارف ويطلب فيه فتح إذا فالعميل الآمر يوجه طلب
أخر تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بينهما في عقد الأساس وهو في أغلب الأحيان يكون عقد بيع 

 المستندي . الاعتماديسبق عقد 
أو المشتري أو المستورد "   الاعتمادإسم " طالب فتح وقتد يطلق على هذا الشخص      

أنه  الاعتمادلا يعني أن الطلب الذي يقدمه هذا الشخص إلى المارف لفتح  وماطلح الآمر
، لأنه في الواقتع ليس كذلك بل إن المارف  ينفذ دائما و أن المارف ملزم به أمر يجب أن

له الحق في القبول أو عدمه بمعنى أن قتبول الطلب يتوقتف على رضاء المارف وله أن 
من  الائتمانغير أهل للثقة لكي يحال على هذا يرفض الطلب إذا وجد أن هذا الشخص 

المستندي  الاعتماد، أو إذا لم يكن لدى المارف السيولة الكافية في ذلك الوقتت لفتح المارف
 . 1إذا كان المبلغ كبير جدا 

المترتبة على الآمر والذي هو  بالالتزاماتالمستندي لكي يتم الوفاء  الاعتمادلذا فإنه يتم فتح 
جملة من  الاعتمادالأالي إذ يتوجب على طالب فتح شتري في عقد البيع عبارة عن م

 : 2يمكن إجمالها في  الالتزامات
حيت يلتزم طالب ، ستفيد مقابل ثمن البضاعةبرد المبلغ المدفوع من المارف إلى الم التزامه -

مة البضاعة أو المستندي برد هذه المبالغ إلى البنك الذي قتام بسدادها و تقدير قتي الاعتمادفتح 
و خلال المدة  الاعتمادمابين المارف ومابين طالب فتح  الاتفاقويرجع ذلك إلى  الاعتماد

 . المتفق عليها
أن يرد إلى المارف المبالغ التي دفعها و المااريف التي تكبدها  الاعتماديلتزم الآمر بفتح  -

 المستندي . الاعتمادالمارف في سبيل 
 ووضعه الاعتمادمارف عن مجرد فتحه فع العمولة التي يستحقها اليلزم العميل الآمر بد -

المبلغ المحدد بموجبه تحت تارف المستفيد حتى لو لم يستفيد منه هذا الأخير إن لم يكن ذلك 
 لسبب يرجع لخطأ المارف .

 البنك الذي دفع قتيمت اتجاهمستندي ال الاعتمادالتي تترتب على طالب فتح  الالتزاماتهذه أهم و 
مقابل قتيام بنك معين بدور الوسيط أو المبلغ  التي تكبدها المارإضافة إلى المااريف 

                                                             
 . 31، صرجع سابقن، مبختيار اابر بايز حسي 1
 . 249، ص  2000 مار، ،بنوك الشاملة عملياتها و إدارتها، الدار الجامعية، الاسكندرية، العبد الحميد عبد المطلب 2
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، والبنك غير ملزم بفتح الاعتمادللمستفيد حيث أنها تكون ضمنيا قتد قتبضت من طالب فتح 
ذا وافق على إادار أو فتح ، و عندما يطلب منه الاعتماد فإنه ملزم بكل التعليمات  الاعتمادا 

 لمشتري .التي وضعها ا
 المستندي الاعتمادثانيا : البنك فاتح 

 الاعتمادة في يالمستندي أو البنك المادر هو أحد الأشخاص الرئيس الاعتمادالبنك فاتح      
ويطلب منه هذا الأخير  ،1، وهذا البنك يكون عادة في بلد العميل الآمر أي المستوردنديستالم

 اعتماديخبره فيه بوجود  اعتمادله خطاب  لمالحة شخص أخر وأن يبعث الاعتمادإادار 
مستندي فتح لمالحته ويبين له في هذا الخطاب المستندات المطلوب تقديمها لكي يحال 

 وذلك بحسب التعليمات التي يتلقاها من عميله الآمر.، الاعتمادعلى مبلغ 
 أو البائع الاعتمادثالثا : المستفيد من 

و يتم فتح  الاعتماديل الآمر " المشتري " قتبل فتح وهو الشخص الذي تعاقتد مع العم     
 . 2بناءا على هذا العقد  لمالحته الاعتماد
والبائع في عقد البيع الدولي أو مادر البضاعة غالبا ما يكون أجنبيا وقتد يكون شخاا       

ي المستند الاعتماد، يبرم المشتري العميل الآمر عقد فتح طبيعيا أو مجموعة أشخاص أو شركة
 .3بإسمه مباشرة أو بإسم أحد البنوك العاملة في بلده 

الذي يوجه له من  الاعتمادالمستندي بموجب خطاب  الاعتمادالبائع من  استفادة وتكون      
بداء و لمالحته و يطلب موافقته على الشروط التي فيه   لإخطاره بفتحه الاعتمادح البنك فات ا 

الإشعار بخطاب  استلامستها خلال مدة محددة من أو تعديلات بشأنها بعد درا تحفظاتأي 
على  مستنديه أو سحب سفتجة الاعتمادقتبض مبلغ  ، وبعد إبداء موافقته يابح بإمكانهالاعتماد

 . 4البنك المراسل أو المعزز إذا وجد 
بعد م حيث يلتز  الاعتمادالمستندي أثار هامة بالنسبة للمستفيد من  الاعتمادويترتب على      
تقديم جميع المستندات المطلوبة منه  الاعتمادره بفتحه لمالحته عن طريق خطاب إخطا

 نك خلال المدة المحددة لذلك . إلى المارف أو الب الاعتمادوالمطابقة لشروط 

                                                             
 . 32، ص بختيار اابر بايز حسين، مرجع سابق 1
 . 33، ص المرجع نفسه 2
 . 35، ص قتسوري فهيمة، مرجع سابق 3
 . 42ص  ،، مرجع سابقعيدسماح يوسف إسماعيل الس 4
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 المستندي للاعتمادالمطلب الثاني : القواعد و المبادئ المنظمة 
تنفيذ المعاملات التجارية التي تتم وسيلة أايلة لضمان حسن المستندي  الاعتماديعتبر      

، أو تقديم خدمات  أو أية منافع أخرى سلع كانت هذه المعاملات مجرد بيع آ عبر الحدود سواء
و  الآلاتنوية تتم بتدخل من الإنسان أو عبر مادية كانت أو مع كيفما كان نوعها و طبيعتها

ر الاناعية ، إلا أن هذه عبر الأقتما الآنالتي أابحت تتم  الاتاالكخدمات  المنشآت
، فهي تسوقتها ة لها على سبيل التبرع و الإحسانالخدمات لا تؤديها الشركات و الدول المالك

 اعتمادكما تسوق أية خدمة أخرى وتفرض على المستفيدين ضمان الأداء عبر إادار 
 الاعتماد ، وبالتالي لابد من التعرف على القواعد و القوانين الواجبة التطبيق على1مستندي

المستندي  والتعرف أيضا على أهم المبادئ التي تحكمه وسنرى في هذا المطلب القواعد 
 ثاني .الفرع أول والمبادئ الهامة التي تحكمه في الكفرع  للاعتمادالمنظمة 

 المستندي للاعتمادالفرع الأول : القواعد المنظمة 
تسم ببعض السمات وتتميز ببعض المميزات المستندي ت الاعتمادإن القواعد التي تتحكم في      
، وذلك 2ذاته لكونها تشكل ماهيته و جوهره الاعتمادسمات و مميزات هي في النهاية إلا  ما

 بدءا من هيمنة القواعد الموحدة و إنتهاءا بالقانون الواجب التطبيق .
 أولا : هيمنة القواعد الموحدة على القواعد الوطنية

المستندي من حيث التقنين  أن أغلبية القوانين  الاعتمادة التي يتميز بها من السمات البارز      
 والاجتهادللعمل البنكي كة أمر تنظيمه للقواعد الموحدة و الوطنية تتحاشى التعرض لأحكامه تار 

التحكيمي في جزء كبير منه والمشرع الجزائري المثال  الاجتهادالقضائي في جزء يسير منه ، و 
بالقواعد و الأعراف  المستندي حيث أخذ  الاعتمادات التي تغاضت عن تنظيم الأقترب للتشريع

 (95/07)من نظام الارف رقتم  (32)المادة نص في حسب المستندية للاعتماداتالموحدة 
المؤرخ في ( 07/01)ذهب إليه نظام بنك الجزائر رقتم  ، وهو ما23/12/1995المؤرخ في 

 . 3منه  (46)حسب المادة  03/02/2007
المستندي "  الائتمان" المستندي تحت مسمى  الاعتمادونص المشرع الجزائري على      

قتانون المالية  المتضمن 22/07/2009المؤرخ في  (09/01) من قتانون  (69)بموجب المادة
                                                             

 . 74 ص ، ، مرجع سابقخليفة بن محمد الحضرمي 1
 . 75، ص المرجع نفسه 2
 . 123، ص اونية معزي، مرجع سابق 3
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( المؤرخ في  10/01( من القانون رقتم)44، المعدلة كما سبق ذكره بموجب المادة )التكميلي
 . 2010قتانون المالية التكميلي  المتضمن 26/08/2010

 ويتاف الاعتماد المستندي منذ ظهوره بأنه نظام نشأ من واقتع العمل و بدافع الحاجة إليه      
قتواعده من دولة إلى أخرى أزعج البنوك  اختلافولم يرد له تنظيم في أغلب التشريعات ، وبأن 

يد لنظام الاعتماد المستندي منذ سنة ، وقتد نشطت حركة التوح1توحيد أحكامه  او التجار فحاولو 
 الاعتماداتحيث وضعت في هذا التاريخ  "القواعد و العادات الخااة بتوحيد  1933

، ثم في باريس لشبونة في  1953المستندية " و المعروفة بقواعد فيينا وأعيدت اياغتها في 
 و بنوككثير من المنظمات الدولية و اتحادات ال ت، وقتد ساهم1974و 1962سنتي 

، إلى أن والت التعديلات إلى أخر نظام 2المشتغلين بالتجارة الدولية في هذه الاياغة 
وهو الجاري به  600تحت رقتم  2007وضعته غرفة التجارة الدولية الموجود مقرها بباريس سنة 

 . 3 الآنالعمل حتى 
 ثانيا : نطاق تطبيق القواعد الموحدة

، لأن عن رغبتهم في ذلك الشأنائيا إذا لم يفاح أاحاب طبق القواعد الموحدة تلقلا ت     
هذه  القواعد ليست اادرة عن جهة تشريعية و بالتالي فهي ليست قتواعد آمرة وليس لها ابغة 

ن أمكن النظ4الإلزام بوافها العماد الذي يقوم عليه النظام  الاستئناسر إليها على سبيل ، وا 
بل لا يكفي  ،لى تحقيق أهداف نظام الاعتماد المستنديأي الحلول التي يوال تطبيقها إ بأكمله

ن كان قتد جرى العمل 5سكوت الأطراف عنها كي تطبق  لأنها ليست في حكم العرف الملزم ، وا 
الذي يقدمه البنك إلى عميله لملئه وهو  الاعتمادعلى الإحالة إليها اراحة  سواء في طلب 

محتواها إلى حد التطابق و لا يملك العميل  بطبيعته من العقود النموذجية التي تتشابه في
أو  ، فالخيار أمامه أن يقبلها جملة أو أن يرفضها على حالتهاأية  إرادة لتعديل بنودها حيالها 

                                                             
 . 38، صعلي جمال الدين عوض، مرجع سابق 1
 . 39ص ، المرجع نفسه 2

 . 77، ص حضرمي، مرجع سابقخليفة بن محمد ال 3

 . 45، صسابقالمرجع العلي جمال الدين عوض،  4
 . 77، ص سابقالمرجع الخليفة بن محمد الحضرمي،  5
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تشكل معه وحدة لا تتجزأ  للاعتمادفي وثيقة ملحقة بالطلب إذ تعتبر من لحمة العقد الأالي 
 .1تدخل على حدة لذا فإن تطبيق القواعد يختلف بالنسبة لكل م

 مدى إلزامية القواعد الموحدة ثالثا:
وقتد لا تجد  ادى في القوانين الداخلية للدول، لقد سبق القول أن هذه القواعد لا تجد لها     

لها ادى في التطبيق اللهم إلا إذا تم إدراج شرط اريح من طرف ااحب المالحة في 
 وجوب إعمالها .

ها اراحة لا ينزع عنها افتها الجوهرية وهي كونها من القواعد على إعمال الاتفاقإلا أن عدم 
 الاعتماداتفي نطاق  من قتبل المتعاملون  وارتضاهاالتي تطورت عبر قترابة قترن من الزمن 

، وبالتالي  فإذا لم تكن واجبة التطبيق الأخيرةالمستندية إلى حد  أابحت تكون جوهر هذه 
الذي يتم  الاسميو المادر  الأساسيتعتبر المرجع نزولا عند إرادة طرفي العلاقتة فإنها 

 بالاعتماد، للفال في المنازعات  المرتبطة سواء من قتبل القضاء أو التحكيم اعتماده
 .2المستندي

حالة  وجود غموض أو إبهام الطرفين في  لاتفاقالقواعد يعتبر دورا تفسيريا  فدور هاته      
ج مناقتشات واسعة وخلااة أراء المشتغلين ئاعد كانت نتاأن هذه القو  اعتبار، وذلك على يكتنفه

 . 3لدى البنوك التجارية الدولية 
عقد  مستندي هو اعتمادإلى أن العقد الناشئ عن فتح  4وقتد ذهبت محكمة النقض اللبنانية      

التي ترعى كيفية إنشاؤه و أثاره وهذه الأعراف تقرها جميع  مبني على أعراف التجارة الدولية
، إذ أنها تتكون من أعراف الرجوع إلى التشريعات الداخلية لمحاكم عبر العالم دون حاجة إلىا

هي بحد ذاتها تعتبر قتانونا غير مكتوب يفترض بالقاضي العلم به بذات الكيفية التي يعلم بها 
 بسائر القوانين .

                                                             
 . 78، صخليفة بن محمد الحضرمي، مرجع سابق 1
 . 46، ص مرجع سابقعلي جمال الدين عوض،  2
 . 210دريد كامل آل شبيب، مرجع سابق، ص  3
 . 80، صسابقالمرجع ال، ضرميخليفة بن محمد الح 4
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خلية قتابلة لتطعيمها أن القوانين الدا اعتبارإلا أن محكمة النقض الفرنسية ذهبت إلى حد      
القواعد الموحدة  اعتمادوتكملتها بالقواعد الموحدة وزكت عمل محاكم الموضوع التي دأبت على 

 . 1حالة وجود فراغ تشريعي في هذا الأخير  في كرافد من روافد القانون البحري 
الذات نجد في المستندية ب عتماداتو الأعراف الموحدة  المتعلقة بالا عودة الى القواعدوبال     

تطبق الأاول و الأعراف  »على أن  الأولىخلال نص المادة  ومن 1993تعديلاياغة 
، على جميع الاعتمادات المستندية وهي ملزمة لجميع أطرافها إلا تنديةالمس للاعتماداتالموحدة 

عد . من خلال نص هاته المادة يتأكد لنا أن هذه القوا «الاعتماد اراحة خلاف ذلك  اشترطإذا 
، ولا تعتبر من القواعد التشريعية الملزمة تتعلق بالنظام العام حتى ولو كانت ملزمة فهي لا

ملزمة  1993 تعديل سنة وهي تعتبر في ضوء قتواعد ،2على مخالفتها  الاتفاقوبالتالي يمكن 
 اراحة على خلاف ذلك . اتفقوا، إلا إذا لجميع أطرافها

واعد والأعراف الدولية الموحدة لا تطبق تلقائيا إذا لم ن الق، ألما سبق يمكن القول وكنتيجة
يفاح أاحاب الشأن عن رغبتهم في تطبيقها ، لأن هذه القواعد ليست آمرة ولا اادرة عن 

 الاعتمادالعلاقتات بين أطراف  باختلافسلطة تشريعية .وبالتالي فإن إلزامية تطبيقها يختلف 
  هوالمستفيد من هو العميل الآمر بفتح  الاعتماد و هؤلاء الأطراف هم المارف فاتح المستندي

 والماارف الأخرى المتدخلة في تنفيذه .
 المستندي للاعتمادالفرع الثاني :المبادئ المنظمة 

 الاعتمادهي التي أدت إلى نشوء نظام  لما كانت الحاجة التجارية في البيوع الدولية     
بين  -وهو البنك -ارية وكفاءة مالية عاليتين عة تج، وذلك بتوسيط طرف ثالث ذو سمالمستندي

، فإن هذا يستلزم بالضرورة دعم وتفعيل دور البنوك في تمويل  طرفي العملية التجارية الدولية
، وتشجيع البنوك وتعظيم دورها من هذه الناحية  يأتي قات التجارية على المستوى الدوليالاف

ومبدأ التعامل  الاستقلالهما مبدأ  المستندي دالاعتمامن خلال مبدأين هامين يحكمان عملية 
 بالمستندات فقط .

 المستندي الاعتمادفي نظام  الاستقلالأولا : مبدأ 
لأن هذا  الاعتماد المستندي له الكثير من الأهمية نظام في الاستقلالإن وجود مبدأ      

الناشئة عن عقد  التزاماتههو الذي جعل البائع مطمئنا على أنه عندما يبدأ في تنفيذ  الاستقلال
                                                             

 .50ص  سابق،مرجع  عوض،علي جمال الدين  1
 . 68، صإلياس ناايف، مرجع سابق 2
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فإن حقه في الحاول على الثمن يكون مؤكدا وفي المقابل يكون المشتري مطمئنا أيضا  ،البيع
هنا  الاستقلال، ويتمثل 1من البائع في ميعادها المحدد  اشتراهافي حاوله على البضاعة التي 

قد البيع وعقد فتح من البنك إلى المستفيد عن عالمستندي الاادر  الاعتماد استقلالفي 
دة النشرة الموح الدولية الأعرافالقواعد و  مدونة من (4)عبرت عنه المادة  ، وهو ماالاعتماد
لا و  بطبيعتها هي عمليات منفالة عن عقد البيع الاعتماداتأن  »بقولها  2007لسنة   600

ة بين الماارف أو يحق للمستفيد بأي حال من الأحوال أن ينتفع من العلاقتات  التعاقتدية القائم
 .2 « الاعتمادو المارف مادر  الاعتمادبين طالب فتح 

نص  المستندي عليه من ذلك ما الاعتمادوهذا المبدأ تنص القوانين الوطنية التي تنظم      
عقد  »التجارة من أنه ب الخاص 1999لسنة  17عليه المشرع الماري في القانون رقتم 

 3«ويبقى البنك أجنبيا عن العقد  الاعتماد بسببه قد الذي فتحاد المستندي مستقل عن العالاعتم
 بنفس المعنى على أنه   1993لسنه  18الإماراتي  رقتم  الاتحادي كذلك نص القانون      

يعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح بسببه ويبقى المارف أجنبيا عن  »
 . 4 « هذا العقد

لال في الاعتماد المستندي أن يكون الحق الذي ينشأ للمستفيد من خطاب ويقاد بالاستق     
الاعتماد حقا أاليا و قتائما بذاته ومستقلا عن العلاقتات القانونية الأخرى التي تربط الآمر 

 " عقد فتح الاعتماد " . العميل الآمر بالبنك مستفيد " عقد البيع " والتي تربطبال
ق لمالحة البائع و يواف اعتمادطلب من المارف فتح حيث أن المشتري عندما ي     

 مفتوح لمالحته أي أنه  اعتمادجود بإخبار المستفيد بو  ، سيقوم هذا الأخيرالمارف على طلبه
وهو عبارة عن  الاعتمادالمستفيد فيه ، ويتم ذلك عن طريق خطاب يرسله إليه يسمى بخطاب 

تعهد بأن يدفع له مبلغا معينا  يتضمنائع " ويوجهه إلى المستفيد " البخطاب يادره المارف 
الخطاب   ، مقابل  مستندات معينة تحدد بذاتخلال أجل محدد الاعتمادمن النقود يمثل قتيمة 

                                                             
 . 47، صبختيار اابر بايز حسين، مرجع سابق 1
 . 318، ص 2009اق التجارية و العمليات المارفية، دار الثقافة، الأردن، ، الاور أكرم ياملكي 2
 . 34، ص مرجع سابق فيال محمود ماطفى النعيمات، 3
 . 34المرجع نفسه ، ص 4
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وتكون هذه العلاقتة مستقلة مباشرة بينه و بين المستفيد  علاقتةنشئ ومتى قتام المارف بذلك  ت
 . 1السابقة بين البائع والمشتري  عن علاقتة المارف بالعميل الآمر، وكذلك عن العلاقتة

 بالمستندات فقط  ثانيا : مبدأ التعامل
تجاه البنك المتعهد " البنك المادر "  لالتزامهيعني أن العبرة في تنفيذ البائع  المبدأ وهذا     

، وأن هذه الميزة و الموافقة لشروطه و بنوده الاعتمادهي في تقديم المستندات المطلوبة بموجب 
 المستندي. الاعتمادتي تحقق الغاية و الهدف المطلوبين من هي ال
يتطلب تدخل المشتري لم نكن أمام  الاعتمادولذلك فإذا كان المطلوب من البائع بموجب       
، وهذا المبدأ يترتب عليه مبدأ أخر وهو مبدأ المطابقة  2مستندي بالمعنى الدقتيق  اعتماد

 .3التدقتيق في حقيقة محتوياتها الظاهرية للمستندات دون التمحيص و 
المستندي ، فعلى البنك أن  الاعتمادو إذا لم تكن المستندات مطابقة في ظاهرها لشروط      

ذا قتام بالوفاء نظير مستندات مخالفة تعرض حقه بالرجوع على  يمتنع عن الوفاء للمستفيد ، وا 
 . 4عميله للخطر 

 فيتحدد مركز كل من العميل  ،ائية تكون ثن ادالاعتموبذلك فإن مراكز ذوي الشأن في      
، ويتحدد  الاعتمادالمستفيد بموجب عقد البيع ، ويتحدد مركز العميل و البنك بموجب عقد فتح و 

تنفال كل  وهذه العلاقتات الثنائية الثلاث الاعتمادأخيرا مركز البنك و المستفيد بموجب خطاب 
 . 5منها عن الأخرى 

ذلك أن  ، الاستقلالبالمستندات وحدها " المطابقة الظاهرية " يفعل مبدأ و مبدأ التعامل      
بموجب المستندات المطلوبة و التي يجب أن تطابق شروط  لالتزامهالحكم على تنفيذ البائع 

" كعقد البيع مثلا " للتحقق  الاعتماديؤدي إلى عدم تحري البنك عن أشياء خارجة عن  الاعتماد
 . 6الاستقلاليهدم مبدأ  شروط عقد البيع وهذا بدورهمن التنفيذ الفعلي ل

                                                             
 .169ص، 2003ة ، الثاني الطبعةمار، ، القاهرة ، دار النهضة العربية الأسس القانونية لعمليات البنوك، ،سميحة القليوبي 1
 . 38، ص مرجع سابقود ماطفى النعيمات، فيال محم 2
 . 319، صأكرم ياملكي، مرجع سابق 3
 . 38، ص سابقالمرجع ال، نعيماتفيال محمود ماطفى ال 4
 . 70، ص لياس ناايف، مرجع سابقإ 5
 . 39ص سابق، المرجع الماطفى النعيمات،  فيال محمود 6
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وقتد نظمت الأعراف الموحدة مبدأ المطابقة الظاهرية للمستندات في ناواها حيث قتررت      
تتعامل ولا المستندي بمستندات  الاعتماديات المعنية بعمل تتعامل جميع الأطراف » 1أنه 

 . « لتنفيذ التي قتد تتعلق بها تلك المستنداتببضائع و/ أو خدمات و / أو غير ذلك من أوجه ا
يجب على  »أنه  (13)كما قتررت الأعراف الموحدة  في الفقرة الأولى من المادة      

بعناية معقولة للتأكد مما  الاعتمادالماارف أن تفحص جميع المستندات المناوص عليها في 
 . 2«أم لا  الاعتمادإذا كانت تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط 

المستندية على انف البضاعة  الاعتماداتو يعتمد بشكل عام طلب المستندات في      
الأاول و  مدونة من  (6ومكان الواول وقتد نات المادة )ووسيلة الشحن ومكان الشحن 

بأن جميع الأطراف  » 2007لسنة  600المستندية نشرة  للاعتماداتالأعراف الدولية الموحدة 
المستندي تتعامل بمستندات ولا تتعامل ببضائع أو خدمات قتد تتعلق  عتمادالاالمعنية بعملية 

المستندي هي التي تجعل منه عقدا  الاعتمادو هذه البادئ التي ينفرد بها  «بها تلك المستندات 
 متميزا عن غيره من العقود .    

  الاعتماد المستندي :يلي أهم المستندات المطلوبة في عملية  وسنوضح فيما 
 :الفاتورة التجارية  - 1
المستندية   الاعتماداتإحدى المستندات الهامة التي تطلب في جميع  تعتبر الفاتورة التجارية 

ات وتبين قتيمة البضاعة المرسلة و كمية و موااف الاعتمادوتكون اادرة من المستفيد  في 
، وعدم تاديق مادرر التجارية من قتنالية بلد الق الفواتي، وعادة يطلب تاديهذه البضاعة

الفواتير من إحدى القناليات يعرض المستورد إلى دفع غرامة مالية تقتطع من قتيمة المستندات 
 . 3عند واولها 

 : المنشأ شهادة  - 2
، وتادر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد و الاعتماداتتطلب شهادة المنشأ في جميع      

ن إنتاج أو تانيع البضاعة المستوردة ويجب تاديق الغرض من هذه الشهادة هو معرفة مكا

                                                             
 . 2007سنة ل 600الموحدة النشرة  الدولية الأعراف مدونة الأاول و من (6)المادة  1
      لى الطبعة الاو ، رمطبعة حمادة الحديثة، ما، البنوك ، الوجيز في الجوانب القانونية  لعملياتعبد الرحمان السيد قترمان 2

 . 270، ص 1996
 . 90، ص إلياس ناايف، مرجع سابق 3
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، ومن الجدير بالذكر أن البضاعة التجارية هذه الشهادة بنفس التاديق الوارد في الفاتورة
 . 1المستوردة من أماكن مختلفة تخضع إلى نسب جمارك مختلفة 

 : بوليصة الشحن - 3
، وتطلب بولياة اقتعة شحن البضاعةة الشحن وهي المستند أو الوثيقة التي تثبت و بوليا     

، ففي حالة الشحن الشحن ويعتمد نوع البولياة على وسيلة الاعتماداتالشحن في جميع 
الجوي تطلب بولياة شحن بالطائرة وفي حالة الشحن البحري تطلب بولياة شحن بحرية 

 وهكذا....
 استلاماال ي تمثل إيفه الاعتماداتالهامة في وتعتبر بولياة الشحن إحدى المستندات      

البضاعة المراد شحنها  استلام، وتادر البولياة من شركة النقل بعد و عقد نقل ووثيقة ملكية
عادة تطلب البنوك بولياة شحن ، و الخارج للتأكد من سلامة التعبئةو معاينة الطرود من 

شحن من الأعراف الموحدة تحت عنوان وثائق ال (32)نات عليه المادة  وهو ما نظيفة
هي الوثيقة التي لا تحمل عبارة أو  النظيفةوثيقة النقل  »يلي  حيث نات على ما ،النظيفة

، وذلك حتى  « ملاحظة تنص بوضوح على وجود عيب في البضاعة و/ أوفي طريقة تغليفها
البضاعة المعنية سليمة في عنابر الباخرة ولا يمكن تفريغ  استلمت الناقتلة تبين أن الشركة

حن و ميناء ميناء الش بيان علىوتحتوي البولياة  ،لمشحونة إلا في ميناء الواولة االبضاع
ن تادر بولياة الشحن أ  الاعتمادا، ويطلب البنك فاتح كيفية دفعهو  أجرة الشحن  الواول و

أن البولياة هي وثيقة تملك فوكيل الباخرة يسلم البضاعة المشحونة إلى من  باعتبارلأمره  
أن البضاعة تعتبر ضمانا لتسديد قتيمة المستندات فإن  شحن الأالية و ماداميسلمه بولياة ال

بولياة الشحن للعميل إلا بعد  يسلم و لايستطيع السيطرة على البضاعة  الاعتمادالبنك فاتح 
 . 2الاعتمادتسديد قتيمة 

 : شهادة الوزن  - 4
الشاي و مثل السكر والأرز  الوزن ب ا بضاعته التي تقدر الاعتماداتالشهادة في تطلب هذه      
في  شابه ذلك و تادر عادة من المستفيد كما يمكن أن تادر عن مؤسسات متخااة وما

                                                             
 . 91، ص إلياس ناايف، مرجع سابق 1
 . 10، ص عبد الرحمان توفيق، مرجع سابق 2
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يطابق الوزن المذكور المستفيد نفسه لأنه عادة ما عن  ، ويقبل المشتري أن تادر الشهادةالوزن 
 .1عن الشركة الناقتلةرد في نص بولياة الشحن التي تادر بشهادة الوزن مع الوزن الوا

 : بيان التعبئة - 5 
  يطلب هذا البيان عادة عندما تكون البضاعة غير متجانسة لمعرفة محتويات كل طرد     

تعطى الطرود أرقتاما  أدوات منزلية و ملابس و أحذية في نفس الشحنة استيرادفمثلا عند 
، فعلى سبيل المثال معرفة ان  متسلسلة و يذكر في بيان التعبئة أرقتام الطرود و محتوياتها 

تحتوي على ملابس فإن ذلك يسهل على السلطات الحكومية معرفة  20إلى  1الطرود من رقتم 
محتويات الطرود و فرض الرسوم الجمركية الاحيحة دون الحاجة إلى فتح جميع الطرود  

أن يحتوي بيان ، ويجب غير ذلك الاعتماد اشترطويادر هذا البيان عادة من المستفيد إلا إذا 
ذا كان يحتوي على بيانات ، الاعتمادالتعبئة على البيانات و الشروط المطلوبة في   وا 

 . 2تفايلات أخرى غير مطلوبة فيجب أن يتفق مع محتويات المستندات الأخرى و 
 : بيان المواصفات - 6

، فيطلب هشاب الحديد وماعلى الحجم و الأقتيسة مثل الخشب و  إذا كانت البضاعة تعتمد     
المستندات ليبين أحجام و أقتيسة البضاعة من حيث الطول  ضمنعادة بيان المواافات من 

 . والعرض والسماكة و أي مواافات أخرى ويادر هذا البيان عادة من المستفيد
 : شهادة المعاينة - 7

تادر شهادة المعاينة من شركات متخااة بمجال المعاينة و التفتيش حيث تقوم         
هذه الشركات بمعاينة البضاعة و فحاها قتبل الشحن مباشرة ولا يجوز أن تتم عملية المعاينة 

 باختيارفي مخازن المادر حيث بإمكانه تغيير البضاعة بعد معاينتها ، وتتم المعاينة عادة 
عينة عشوائية من البضاعة التي سيتم شحنها  وتقدم شركة المعاينة شهادة تسمى شهادة معاينة 

ومواافاتها ، وتعتبر هذه الشهادة ضرورية وخااة  ن فيها حالة البضاعة التي تتم معاينتهاتبي
حيث أن وجود الشهادة يعطي الثقة للمشتري  في حالة عدم وجود الثقة بين المستورد و المادر

من حيث النوعية و المواافات  الاعتمادبأن البضاعة المشحونة تطابق البضاعة المطلوبة في 
المشتري عن حالة البضاعة قتبل الشحن مباشرة ، والحل البديل عن  اطمئنانافة إلى هذا إض

                                                             
 . 91، ص إلياس ناايف، مرجع سابق 1
 . 161، ص فيال محمود ماطفى النعيمات، مرجع سابق 2
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شهادة المعاينة هو أن يرسل المشتري أحد موظفيه للقيام بمعاينة البضاعة في ميناء المادر 
 . 1قتبل شحنها مباشرة وقتد تكون هذه العملية مكلفة بالنسبة للمشتري 

 : شهادة صحية - 8
المواد الغذائية كالمعلبات و الحليب    باستيرادالمتعلقة  الاعتماداتهادة في تطلب هذه الش     

زارة ، وتادر عن و البشري أو الحيواني للاستهلاكومشتقاته  أو اللحوم للتأكد من الاحيتها 
الاحة في بلد المادر ومن الجدير بالذكر أن يتم فحص الأغذية و اللحوم المستوردة من 

البشري  للاستهلاكزة الاحية في بلد المشتري للتأكد من مدى الاحيتها الخارج من قتبل الأجه
 .2أو الحيواني قتبل طرحها الفعلي في السوق 

 : بوليصة التأمين - 9
وذلك نضرا للمخاطر المختلفة التي تتعرض  ،عة يعتبر من الأولوياتإن التأمين على البضا     

ل النقل وخااة في مجا الواول،إلى ميناء لها البضاعة خلال رحلة سيرها من ميناء الشحن 
 .البحري لعظم مخاطر البحر

ونضرا لما سبق ذكره فإن الاعتمادات المستندية قتد تتطلب من المستفيد تقديم بولياة      
، وأهمية التأمين على لشروط المتفق عليها في عقد البيعتأمين على البضاعة وذلك وفقا ل
ااحب المالحة  باعتبارهية لا تقتار على المشتري فقط البضاعة في الاعتمادات المستند

، ولكنه مهم أيضا بالنسبة للبنك بما له من حق رهن على مستندات ة في سلامة البضاعةالرئيس
 .3البضاعة 

وتبرز أهمية بولياة التأمين من ناحية أخرى في أن الرجوع على الناقتل بدعوى التعويض      
بشروط الإعفاء من  بالاحتجاجيقابل في كثير من الأحيان عن هلاك البضاعة أو تلفها ، 

يحال المشتري على  وبالتالي لا المسؤولية التي يكون الناقتل قتد وضعها في مستندات النقل
 .4تعويض الضرر الذي أاابه فتقوم بولياة التأمين بتأمين حق المشتري  من هذه الناحية
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 المستندي الاعتمادعملية  المبحث الثاني : أنواع البنوك المتدخلة في
كبيرة و خااة في  اقتتااديةذات أهمية  ائتمانيةالمستندي عملية مارفية  الاعتماديعتبر      

و التادير  الاستيرادن معظم عمليات فهو من أهم طرق التمويل وأ ولذلكميدان التجارة الدولية 
يتمثل في تلك  الاعتماددور  ، وعليه فإن1دول الأطراف المتعاقتدة لاختلافنظرا  تتم بواسطته

الترتيبات التي تتخذها البنوك لتسوية العمليات التجارية الدولية التي تتم بين المستورد والمادر 
 . 2على أساس التعامل بالمستندات فقط وهو وسيلة دفع تقوم

ـــــتمادات المستـــفتحها الاعوهكذا تكون البنوك في      ــنــ ـــــاتادية بمثابة حلقة ـــ ــبين الما الـ ـــ   درـ
إذ أن المادر يكون على على أكمل وجه،  الاستيرادالمستورد  للقيام بعمليات التادير و و 

يقين من الحاول من بنك المستورد الذي فتح لديه الاعتماد على قتيمة السلع المادرة إليه 
لمستورد يكون مطمئنا إلى ، كما أن الى الشحن إلى البنكبمجرد قتيامه بتقديم المستندات الدالة ع

أن بنكه لن يقوم بسداد قتيمة البضاعة المستوردة إلا بعد التحقق من مطابقتها للبيانات الخااة 
 .المستندي  بالاعتمادبها الواردة 

 لكن لابد لتمام تنفيذه من تدخل بنوك في والدولي يتم بين المستورد والمادر فعقد البيع     
و البنك فاتح الاعتماد بناءا على طلب المستورد " الآمر " لاالح فنجد البنك المادر أ ،ذلك

المادر " المستفيد " ، وبما أن المستورد و البنك فاتح الاعتماد من بلد أجنبي عن بلد المادر 
فإنه لا بد من تدخل بنوك أجنبية في بلد المادر وهي البنوك المراسلة ) الوسيطة ( حتى يتم 

التالي سوف نتطرق في المطلب الأول من هذا المبحث إلى البنوك وب  تنفيذ هذا الاعتماد
) البنوك الفاتحة ( وفي المطلب الثاني سوف نتعرض إلى البنوك الوسيطة  للاعتمادالمادرة 
 المستندي . الاعتمادفي نظام 

 للاعتمادالمطلب الأول : البنوك المصدرة 
بدفع ثمن  وق كثيرا خبرة أي تاجر يرغبالمستندي تف الاعتمادإن خبرة البنوك في مجال      

، وأمام هذه الخبرة الواسعة التي تضطلع بها البنوك يتعين على البنك إعلام بضاعته بنفسه
   اكتمالوذلك تفاديا للمشاكل التي قتد تنجم بسبب عدم  العميل الآمر بمتطلبات فتح الاعتماد

ناحية أخرى فإن عقد الاعتماد يحدد ، ومن يمات العميل الآمر هذا من ناحيةأو عدم وضوح تعل
                                                             

 . 17بختيار اابر بايز حسين ، مرجع سابق ، ص  1
 . 210دريد كامل آل شبيب ، مرجع سابق ، ص  2
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واضحة واريحة لكي يتجنب المسؤولية بعد ذلك  التزاماتهالبنك ويهم البنك أن تكون  التزامات
 . 1إذا ماتعرض للخطأ  بسبب التعليمات غير الواضحة التي تلقاها من عميله

 الفرع الأول : تعريف البنك المصدر

ة في الاعتماد و يكون عادة في بلد العميل يالرئيس الأشخاصالمادر أحد  يعتبر البنك     
لمالحة شخص أخر و أن يبعث له خطاب  الاعتمادالآمر، ويطلب منه هذا الأخير إادار 

مستندي فتح لمالحته  ويبين له في هذا الخطاب المستندات  اعتماديخبره فيه بوجود  اعتماد
سب التعليمات التي يتلقاها من وذلك بح الاعتمادالمطلوب تقديمها لكي يحال على مبلغ 

 . لمنشئ أو البنك فاتح الاعتماد "البنك ا" ، وقتد يطلق على هذا البنك اسم 2عميله الآمر 
المتعلق بنظام  1986أوت  19المؤرخ في  (86/12)رقتم  من قتانون  (17)وعرفت المادة      

الخاص بحكم وظيفتها تعد بنكا كل مؤسسة قترض تقوم لحسابها  البنك على أنهالبنوك والقرض 
 الإعتيادية بالعمليات التالية :

 غير الأموال بافتها ودائع كيفما كانت مدتها و شكلها .التجمع من  _
 تمنح القروض كيفما كانت مدتها وشكلها . _
 تقوم بعمليات الارف و التجارة الخارجية مع مراعاة التشريع . _
 . تتولى تسيير وسائل الدفع_ 

المتعلق بقانون النقد  1990أفريل14المؤرخ في  (90/10)رقتم  من قتانون  (114)ةأما الماد     
البنوك أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء العمليات  »فنات أن  3والقرض

( على أنه 110)ت المادة ، حيث نا « من هذا القانون  113إلى  110المواوفة في المواد 
رف عمليات القرض ووسائل الدفع تحت تاي الأموال و الأعمال المارفية تلق تتضمن »

 .«الزبائن و إدارة هذه الوسائل 

                                                             
 . 131ص ، بختيار اابر بايز حسين، مرجع سابق 1
 . 32، ص نفسهمرجع ال 2
عدد  1990المتعلق بقانون النقد والقرض، المنشور بالجريدة الرسمية لسنة  14/04/1990( المؤرخ في 90/10القانون رقتم ) 3

 . 14/04/1990الاادرة بتاريخ  16
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المتعلق بالنقد   26/08/2003المؤرخ في  (03/11)ولم يرد تعريف البنك في الآمر     
نما تم التطرق إلى بنك الجزائر حسب نص المادة  1والقرض مؤسسة وطنية تتمتع  »( بأنه 9)وا 

 «ويعد تاجرا في علاقتته مع الغير  و الإستقلال الماليبالشخاية المعنوية 
تتضمن العمليات  »العمليات المارفية  يليها من نفس الأمر وما (66)وتناولت المادة

ع وسائل الدفع تحت تارف المارفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض وكذا وض
دارة هذه الوسائل و  الزبائن   .«ا 

نك منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين مما سبق يتبين أن الب
التي تسعى  الاستثماروبين مجالات  الاستثماررؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات 

 . 2للبحث عن رؤوس الأموال 
مع العميل  الاتفاقوالبنك كمؤسسة مارفية وسيطة بين العميل و المستفيد يتعهد البنك بموجب 

، فيكون البنك فاتح مسحوبة عليه من المستفيد مستنديه يمة الافقة أو قتبوله سفاتجدفع قتب
ت الممثلة للبضاعة من ، ويتسلم المستنداونائبا عنه في دفع ثمن البضائع بنكا للعميل الاعتماد

 الاعتماديتأكد من موافقتها للشروط المطلوبة من خلال موظفيه تنفيذا  لعقد المستفيد و 
 . 3ديالمستن
" أي أن البنك  الاعتمادمباشرة من طرف البنك المادر " فاتح  الاعتمادوقتد يتم تنفيذ هذا      

كل  التزامات مباشرة إلى المستفيد  متضمنا الإخطار بحقوق  و الاعتماديقوم بإرسال خطاب 
ضاعة ، حيث يقوم المستفيد بشحن البو المستفيد المادر للبضائع للاعتمادمن البنك المادر 

إن كانت  وتسليم المستندات إلى البنك مباشرة الذي يقوم بدوره  بفحص المستندات ثم قتبولها
أو  وارد في الخطاب أو يقبل سفتجةالمبلغ ال حينئذ. ويدفع البنك  الاعتمادمطابقة لشروط 

المستندات إلى المشتري  يخامها بحسب المناوص عليه في الخطاب وبعد ذلك ينقل البنك
 .4دفعه  بالإضافة إلى العمولة أو المااريف  إذا لم يكن قتد عجلها له  ما فيرد له

                                                             
  52، عدد2003تعلق بالنقد والقرض، المنشور بالجريدة الرسمية لسنة الم 26/08/2003المؤرخ في  03/11الأمر رقتم  1

، المنشور بالجريدة 26/08/2010( المؤرخ في  10/04، معدل و متمم بموجب الأمر رقتم )27/08/2003الاادرة بتاريخ 
 .  01/09/2010، الاادرة بتاريخ 50،عدد 2010الرسمية لسنة 

 . 100، ص  2006الطبعة الثانية،  ، رالجزائ ر هومة،، دائريةمبروك حسين، المدونة البنكية الجزا 2
 . 34قتسوري فهيمة، مرجع سابق،  ص  3
 . 168، ص علي جمال الدين عوض، مرجع سابق 4
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ينفذ  أنفي الوفاء بما عليه يجوز للبنك بطريق المستندات  ذا تقاعس العميل الآمرو إ     
لأن وثائق الشحن البحري و الجوي اادرة لإذنه بموجب  1على البضاعة بافته دائنا مرتهنا

ذا فاض من ثمنها  استيفاءو  ، فيمكنه بيعهاالاتفاق فهو يعود إلى مالكها  شيءثمنها بالأولوية وا 
ن كان في الغالب لا يفيض   . شيءوا 

بنفسه  للمستفيد ولكنه  الاعتمادولكن في أغلب الأحيان لا يقوم بنك العميل الآمر بتبليغ      
البنك  سمى البنك الثانييستعين ببنك أخر أو فرع تابع له في بلد البائع لإبلاغ المستفيد به وي

فهو يقوم مقام البنك المادر بعملية فحص المستندات و الوفاء  الاعتمادالمراسل أو البنك مبلغ 
 . 2بالثمن أو يقوم بعملية التبليغ فقط أو يقوم بعملية التبليغ و يضيف إليها تعزيزه للعملية 

بنكا فقد تكون شركة أو  ن يكو  ليس بالضرورة أن الاعتمادوالجدير بالذكر أن مادر      
كبيرة وهذا ماظهر في تعريف القانون التجاري  ائتمانشخص طبيعي لديه سيولة مالية وقتوة 

تعهد المارف أو أي شخص  » : 103/5المستندية في المادة  للاعتماداتالأمريكي الموحد 
جود مؤسسات وهذا الأمر يعود إلى و  «يل الآمر.....بقبول سحوبات..... بناءا على طلب العم

 . 3ضخمة في أمريكا تدعم التجارة الخارجية و تنافس الماارف 
المستندي هو  الاعتمادأول بنك يتدخل في هاته العملية أي  أنبناءا على ماسبق يتبين لنا 

الذي يتم إبرامه  الاعتماد، ويكون تدخله بناءا على عقد فتح الاعتمادالبنك المادر أي فاتح 
نه في ذلك شأن باقتي العقود ، وهو عقد شألمادر( و البنك ا عميل الآمرمابين المستورد ) ال

التي تبرمها البنوك مع عملائها يتم بمجرد تلاقتي الإيجاب و القبول بين طرفيه حيث يعتبر تقدم 
إيجابا وتعتبر موافقة البنك قتبولا يتم بموجبه   الاعتمادإلى البنك بطلب فتح المشتري  )العميل( 

روط التي يرونها وطبقا لمبدأ رضائية العقود فللطرفين أن يضمنا العقد كافة الش إبرام العقد.
ومدته   الاعتماد، وخااة مبلغ والآداب، مالم يكن ذلك مخالف للنظام العام محققة لأغراضهما

بالإضافة  الاعتمادالمستفيد والمستندات التي يجب عليه تقديمها لكي يحال على مبلغ  اسمو 
 . 4و الفائدة التي يدفعها العميل للبنك إلى العمولة 

                                                             
 . 131ص  علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، 1
 . 34، صبختيار بايز اابر حسين، مرجع سابق 2
 . 35، ص فهيمة قتسوري، مرجع سابق 3
 . 263رحمان السيد قترمان ، مرجع سابق ، ص عبد ال 4
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وفقا للنموذج الموجود لدى  الاعتمادوقتد جرى العرف المارفي على تحرير عقد فتح       
، ومن الضروري أن يوضح في العقد إلى أخر اعتمادمع إضافة البيانات التي تختلف من البنك 

التجارة  ية الاادرة عن غرفةالمستند للاعتماداتمدى خضوعه للقواعد والعادات الموحدة  
، لأن ذلك يساعد على سرعة الفال في المنازعات التي تثور بين الطرفين بشأن هذا الدولية

 . 1 الاعتماد
 الاعتمادالبنك المصدر فاتح  التزاماتالفرع الثاني : 

تح ي ففالالتزامات على عاتق البنك ، وتتمثل هذه الاعتماد التزامات معينة عقد  فتح  يلقي     
خطاره به و فحص المستندات التي يقدمها إليه المستفيد قتبل دفع الاعتماد لمالحة المستفيد ، وا 

قتيمتها إليه و أخيرا تسليم المستندات إلى العميل وسنتناول هذه الإلتزامات بشيئ من التفايل 
 على النحو التالي :

 : و إخطار المستفيد به اعتمادبفتح  الالتزام -أولا 
ت تارف المستفيد يلتزم البنك بأن يضع المبلغ المتفق عليه تح الاعتماد فتح وجب عقدبم     

نما يجب عليه أن يبلغ التزامه، ولا يكفي هذا لكي يقال أن البنك قتام بتنفيذ المعين في العقد ، وا 
المستندات و  و مدته  الاعتماد، من حيث قتيمة و شروطه الاعتمادفتح المستفيد بخطاب يفيد 

 . مستنديه أي سواء كان نقدا أو سحب سفتجة ،ة الوفاءب تقديمها و كيفيالواج
إلى المستفيد لا يجوز إلغائه أو تعديله سواء بناء  الاعتمادوبمجرد واول خطاب فتح      
هذا الخطاب التزاما الأخير يلتزم بما جاء ب هذا ، لأنأو بمحض إرادة البنكأمر من العميل  على

 .غير قتابل للإلغاء الاعتمادان ، متى كباتا ونهائيا
 : بفحص المستندات الالتزام -ثانيا

هو التدقتيق  بالمستندات  الذي يتوجب على المارف القيام به إن الالتزام الرئيسي       
ا كانت مقدمة خلال ، و التثبت مما إذالعميل الآمر لتعليماتوالتحقق من احتها ، ومطابقتها 

ذا كانت مطامدة الاعتماد   . الاعتمادبقة تماما لجميع الشروط المبينة في خطاب وا 
ات لتعليمات الآمر بفتح دزم فقط بالتحقق من مطابقة المستنوالواقتع هو أن المارف لا يلت

المستندية الاادرة  للاعتماداتالأعراف الموحدة الاعتماد، بل يلزمه العرف المارفي والقواعد و 

                                                             
 . 263، ص ، مرجع سابقعبد الرحمان السيد قترمان 1
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تعارض أو تناقتض  لها، بأن يتحقق من عدم وجود عتمادالاالدولية إذا أخضع  عن غرفة التجارة
 . 1بين المستندات 

، فمن الواجب على البنك أن ع سيدفع قتبل واولها إلى المشتري ولما كان ثمن البضائ     
، وهذه المستندات يحددها المشتري في تي تثبت نقل ملكيتها إلى المشتري يتسلم المستندات ال

، ومع ذلك تح الإعتماد الذي أرسله إلى المستفيدلبنك في خطاب فعقد فتح الإعتماد ويذكرها ا
، وهذا أمر نادر فإن العرف رين من تحديد المستندات المطلوبةإذا خلى العقد أو الخطاب المذكو 

حن أو رئيسية  يجب تقديمها في كل إعتماد وهي : سند الشقتد جرى على أن هناك مستندات 
 .2قة التأمين  و الفاتورة التجارية ، ووثيأي سند يثبت إرسال البضاعة

 ويمكن إجمال القواعد العامة لفحص المستندات في الأتي:     
 وهذا ما الاعتمادالتأكد من أن المستندات مقدمة إليه خلال مدة الاحية  يجب على البنك -1

يع أن تنص جمالتي أوجبت القواعد الموحدة  مدونة من (42)من المادة  الأولىأكدته الفقرة 
 ومكان تقديم المستندات للدفع أو القبول  الاعتمادات على تاريخ انتهاء الاحيتها

،أي أن تكون  يجب أن تكون المستندات المقدمة مطابقة لما جاء في عقد فتح الاعتماد -2
، وأن يكون مضمون المستندات المقدمة  المحددة في العقد قتد قتدمت للبنك جميع المستندات
دات أن لا يكون هناك ، وتعني مطابقة المستنهو مشترط في عقد فتح الاعتماد مامطابقا تماما ل
 3تعارض بينها

  : الالتزام بنقل المستندات إلى العميل -ثالثا
 البضاعة  استلاموقتت حتى يستطيع  في أسرع يلتزم البنك المادر بنقل المستندات     
 لبضاعة من أجلها .ا استيرادتوزيعها لكي لا تضيع عليه الفراة التي تم و 

إلا إذا كان هناك  الاعتمادالمستندي مفتوحا طيلة مدة  الاعتمادكما أن البنك يلتزم بإبقاء      
قتابل للنقض وخلال هاته الفترة يقوم بتسلم المستندات من  الاعتمادعلى غير ذلك أو كان  أتفاق

ثم يدفع للمستفيد ما يستحقه  الاعتمادفحاها للتأكد من مطابقتها الظاهرية لشروط المستفيد و ي
  الاعتمادإذا كانت المستندات المقدمة من قتبله كاملة و مطابقة لشروط  الاعتمادمن مبلغ 

ورفض المستندات و إعادتها إلى المستفيد إذا كانت بالعكس غير مطابقة ظاهريا لشروط 
                                                             

 . 162، ص إلياس ناايف، مرجع سابق 1
 . 266ص  ،، مرجع سابقعبد الرحمان السيد قترمان 2
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  1ادة و الإخطار عادة خلال المدة التي يستغرقتها الإع الاعتمادو إخطار العميل بفتح  الاعتماد
وحال دفع المبلغ المستحق للمستفيد يقوم البنك المادر بتسليم المستندات المطابقة لشروط 

يقوم  و عليها اعتراضهلتمكينه من فحاها وتقرير موقتفه منها وعدم ه إلى الآمر بفتح الاعتماد
الاعتماد برد ما دفع ر بفتح الآم التزاميقابل  الالتزامأن هذا البضاعة التي تمثلها حيث  باستلام

 . إلى المارف فاتح الاعتماد  لمستفيدل
المستندي ( بحيث يتوجب  الاعتمادالتي تترتب على البنك ) فاتح  الالتزاماتتلك هي أهم      

 الاتفاق، وفي العادة يتم المستندي الاعتمادعليه  عدم الإخلال بها حتى يتمكن من تنفيذ عقد 
إما أن يدفع  ، فهذا المبلغ أو الحد الأقتاى2من قتبل البنك للاعتماد ىعلى أن يوضع حدا أقتا

، لذا فإنه يتوجب التزام هذا الحد حب من قتبل أحد الأطراف تجاه الأخالتي تس بالنقد أو بالسفاتج
 من قتبل الأطراف .

نابا بأداء عمل حتى ولو كان الوعد م التزامالبنك نلاحظ بأنها  لالتزاماتمن خلال تتبعنا      
يذ إلتزامه على وضع مبلغ تحت تارف العميل ، ويترتب على ذلك أنه إذا امتنع البنك عن تنف

، أي إذا كان دور البنك هو التدخل في الإعتماد دون أن يدفع لزامه بالتنفيذجاز للعميل طلب إ
حيث  ، هذا إذا لم يقم البنك بتنفيذ إلتزامه3مبلغ فإن العميل يستطيع أن يطلب التعويض فقط 

 يجوز إلزامه بذلك .
 الاعتمادالمطلب الثاني: البنوك الوسيطة في خطاب 

بخطاب  المستفيد ) المادر ( مباشرة  الاعتمادقتد يبلغ البنك المادر أي البنك فاتح      
عميل آمر و بنك فاتح و  -هنا تكون ثلاثية الأطراف  الاعتماد، وبالتالي فإن عملية الاعتماد
يمكن أن تستوعب عدة بنوك بالقدر الذي يرغب فيه البنك  الاعتمادملية إلا أن ع -مستفيد

كل أو بعض  أو جل اختااااته والتزاماته لبنوك أخرى   وذلك انتداب الاعتمادالأساسي فاتح 
 4تقوم مقامه أو تحل محله سواء في نطاق عقد المقاولة من الباطن أو حتى في إطار الوكالة

المستندي فيقوم  الاعتمادفي بلد البائع ليقوم بإبلاغ المستفيد بفتح  وهذه البنوك عادة ما تكون 
المراسل أي الوسيط بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك  هذا البنك

                                                             
 . 40، ص سماح يوسف إسماعيل السعيد، مرجع سابق 1
 . 42ص   ،1989مار، ، القاهرة ، ، دار النهضة العربيةوضماناتهاالمارفية  الاعتمادات ،علي جمال الدين عوض 2
 . 44، ص المرجع نفسه 3
 . 101، ص خليفة بن محمد الحضرمي، مرجع سابق 4
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المهمة التي سيقوم أو  التي كلف  باختلافالمادر. ويختلف دور البنك الوسيط أي المراسل 
اختيارها كفرع لب بتعريف البنوك الوسيطة كفرع أول ثم كيفية بها وسوف نقوم في هذا المط

 المستندي . الاعتمادإلى أنواع هاته البنوك الوسيطة في عملية  ثاني وفي الفرع الثالث
 الفرع الأول : تعريف البنوك الوسيطة ) المراسلة (

بين الماارف  إن علاقتة المراسلة أو الوساطة تنطوي عموما على أساس المعاملة بالمثل     
، فالعلاقتة تعني أن البنوك الوطنية " المراسلة " تقوم بإجراء في مختلف البلدانالوطنية 

المتعاملين الأجانب للبنوك المحلية   باسمالمالية والأنشطة ذات الالة في السوق المعاملات 
ادار أووهذه الخدمات مشتركة كما  ع دف قتد تشمل تقديم قتروض للمتعاملين الأجانب وا 

، فالبنوك المراسلة تقوم بتنفيذ إلى تقديم معلومات عن ظروف السوق إضافة  الاعتمادخطابات 
 . 1المعاملات نيابة عن البنك المحلي 

ين البنك المحلي و متبادلة ب 2المعقودة مع البنوك المراسلة من كتب الاتفاقتياتوتتكون      
لى البنك الخارجي مبينا رغبته في إنشاء ، وقتد يبدأ البنك المحلي بالكتابة  إالبنك الخارجي

 ، ويطلبالتي سوف يحتاجها من ذلك المراسلعلاقتة مراسل مع البنك الخارجي والخدمات 
البنك المحلي في كتابه مع البنك الخارجي تزويده بشروط تعامله وبأنواع وجود التسهيلات التي 

في رده موافقته على تقديم الخدمات  ، وفي حالة رد البنك الخارجي بالإيجاب يبينبإمكانه منحها
البنك الخارجي بالكتابة أنواع وحدود التسهيلات الممنوحة، وقتد يبدأ  المطلوبة و شروط تعامله و

ميا رغبته في التعامل مع البنك المحلي ويعرض رس وبيه للبنك المحلي مبينالاحقا لزيارة أحد مند
المندوب قتد إتفق عليها مع إدارة البنك أثناء  الخدمات و التسهيلات و شروط التعامل التي يكون 

 .3زيارته 
حالة اختياره التعامل مع الخارج يكون في أمس الحاجة إلى بنك مراسل  في ورغم أن البنك     

على سبيل  ، إلا أن اختيار البنك المراسل لا يكون ه ويساعده في تلبية طلبات عملاءهينوب علي
ى لتعاملات الدولية ، والتي يعتبر الاعتماد المستندي إحدالادفة بل هو أهم عملية تسبق  ا

                                                             
جامعة ، كلية العلوم الاقتتاادية وعلوم التسيير رماجستيرسالة م تسديد العمليات الدولية، مخاطر عد  ،الأمين بودخيلمحمد  1

 . 25ص ، 2010/ 2009، ابوبكر بلقايد، تلمسان
تتمثل هذه الكتب في الرسائل المتبادلة بين البنك المحلي و البنك المراسل من أجل تحقيق الاتفاقتية بينهما ، وتكون ايغة  2

 الرسائل ايغة دبلوماسية وتطبع على ورق ماقول لتعكس مدى تقدم البنك .
 . 47، صابقس، مرجع دريد كامل آل شبيب 3
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البنوك المراسلة و  اختيارالمتعددة في  أسبابها، وللبنوك المحلية هاته العمليات إن لم يكن أهمها
 : الأسبابإنشاء علاقتات معها نجد من هاته 

ا فيها عملية الاعتماد مم بتنفيذ كافة العمليات المارفية الخارجية لعملائها في كافة دول العال_ 
 .المستندي

 الحاول على مزيد من  التسهيلات المارفية الخارجية ._ 
 تقديم خدمات مارفية جديدة ومتخااة لعملاء البنك المحلي لا تقدمها البنوك المحلية ._ 
زيادة أعمال وأرباح البنك المحلي نتيجة لتنفيذ الخدمات المارفية الخارجية مع البنوك _ 

 ة .المراسل
 .1تدريب موظفي البنوك المحلية لدى البنوك المراسلة _ 

مع العلم أن اختيار البنك الوسيط أو المراسل لا يتم عشوائيا و إنما ضمن أسس ومعايير هذا 
 . سوف نتطرق لها

 البنوك المراسلة ) الوسيطة ( اختيارالفرع الثاني : كيفية 
ات السمعة المالية الجيدة والتي لها فروع منتشرة في تختار البنوك المحلية البنوك المراسلة ذ     

بنوك مراسلة مع البنوك العاملة فيها لكي تستطيع خدمة  اتفاقتيةكافة أنحاء الدولة التي ستوقتع 
ولكي تستطيع التعرف على تلك  ، عملائها المتعاملين مع كافة المدن و المناطق في تلك الدولة

" وهو دليل يادر عن شركة   the Bankers Almancيل "البنوك وعناوينها فإنها تستخدم دل
بريطانية  يتضمن عناوين البنوك و فروعها المنتشرة في كافة أنحاء العالم مرتبة حسب الحروف 

كن اللجوء إلى السفارات و القناليات لتلك الدول للحاول على معلومات ، كما يم2الأبجدية 
لجوء إلى سفارات وقتناليات الدولة في الخارج على تلك البنوك الموجودة في الدولة أو ال

 .للحاول على تلك المعلومات 
 البنك المراسل لا بد من دراسة ما يلي : اختياروقتبل 

 
 
 

                                                             
 . 26، ص فهيمة قتسوري، مرجع سابق 1
 . 26، ص محمد الأمين بودخيل، مرجع سابق 2
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 :دراسة الوضع المالي للبنك  -أولا 
، ر سنوية للبنك المراسلالمراسلة  تزويد البنك المحلي بآخر ثلاث تقاري يطلب من البنوك     

سنوات للتعرف على أدائه  خلال أخر ثلاث حساب أرباح وخسائر البنك زانيات وويتم تحليل مي
 تحسن أو في تراجع .  هل هو في

 البنك وحساب الأرباح و الخسائر الخااة بالبنك المراسلأرقتام ميزانيات  اتجاهومن خلال      
ميزانياته وأرباحه في يمكن الحكم على أدائه ويتم التعامل مع البنك الذي يحقق أداء جيدا وأرقتام 

 تحسن و تااعد مستمر.
 البنك:دراسة تصنيف  -ثانيا 

ــــات متخااـــالي للبنك من خلال التانيف الذي تادره شركــــدراسة التانيف الم ة دولية ــ
" في نيويورك و غيرها من الشركات حيث تبين هذه  الشركات  "standard et poursمثل

، كما الائتمانيةدات و المطلوبات و الودائع والتسهيلات تانيف البنوك من حيث الموجو 
، المالي حسب موجوداتها ومطلوباتهاتانف جمعية البنوك في كل دولة البنوك من حيث أدائها 

ويمكن التعامل مع البنوك  وأرباحها في نهاية كل عام الائتمانيةو حجم ودائعها وتسهيلاتها 
 (. A A Aذات التانيفات العالية مثل فئة  )

 : الاقتصاديةدراسة مخاطر الدولة السياسية و  -ثالثا 
السياسي في الدولة التي سيتم التعامل مع البنوك المراسلة فيها  الاستقراردراسة مدى      

الداخلية  و  الاضطراباتعلى أعمال تلك البنوك حيث يشمل ذلك ومدى تأثير القرار السياسي 
 .1نظام الحكم و تطبيقه للديمقراطية  استقرارالنزاعات الخارجية ومدى 

فيها  الاقتتاادي الاستقرارالمتمثلة في مدى  الاقتتااديةكذلك يتم دراسة مخاطر الدولة      
ونظام  ، ويمكن دراسة ميزان المدفوعات وحجم المديونية الخارجيةوتأثيره على أعمال البنوك

 . الأجنبيةملات سعر ارف العملة ومدى وجود قتيود على إدخال و إخراج  الع
ومحددة  ويتم توقتيع الاتفاقتيات بين البنوك المحلية والبنوك المراسلة وفق إجراءات معينة     

 :2يلي  نذكرها فيما

                                                             
 . 26، ص محمد الأمين بودخيل، مرجع سابق 1
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يكتب البنك المحلي للبنك المراسل عن رغبته في توقتيع اتفاقتية بنك مراسل معه بعد دراسة  (1
اب ايغة دبلوماسية كما يطبع الكتاب وتكون ايغة الكت  هقتبل اختيار  العوامل التي سبق ذكرها

 على ورق ماقول ليعكس مدى التنظيم وتقدم للبنك طالب توقتيع الاتفاق .
يرفق مع الكتاب المشار إليه أعلاه نسخة من شروط التعامل تتضمن أسعار خدمات البنك  (2

 ل بهابالدولة التي يعملبنك المحلي ونشرة تعر المحلي مع البنك المراسل و التقرير السنوي ل
ونوع العملة المحلية و سعر ارف  حة، وعدد السكان، ونظام الحكم، و المساتتضمن، الموقتع

 حلية . العملة الم
و يطلب منه أن يقوم يدرس البنك المراسل الطلب ويجيب البنك المحلي إما بالموافقة أ (3

 قتية.من البنك المراسل بزيارة البنك المحلي والتباحث معه على الاتفا موظف أو أكثر
من قتبل الطرفين "البنك المحلي ها بعد الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالاتفاقتية يتم توقتيع (4

وتتضمن الاتفاقتيات الموقتعة مع  توقتيعها،والبنك المراسل " وتابح سارية المفعول من تاريخ 
 البنوك المراسلة تبادل الوثائق التالية :

يادر البنك المراسل و كذلك البنك  : « terms of account document »وثيقة شروط التعامل -أ
العمولات والمااريف  1المحلي وثيقة تتضمن شروط التعامل معه وتتضمن هذه الوثيقة كافة

التي يتقاضاها البنك المراسل على مختلف عملياته المارفية العادية وتكون في العادة مدونة 
 في نشرة رسمية يادرها البنك المراسل.

لبا ما تكون شروط التعامل موحدة نظاميا من قتبل السلطات النقدية الممثلة في البنك وغا     
المركزي أو باتفاق البنوك فيما بينها من خلال جمعية البنوك، و باستطاعة أي بنك محلي أن 

ويعتمد تخفيض  ،مماثليخفض هذه الشروط لقاء قتيام البنك المراسل بتخفيض شروطه بشكل 
العمل المتبادل  تساوي حجم افترضنا ب دقتيق تجريه إدارة البنك ، فإذا ماالعمولات على حسا

 تخفيضبين بنك محلي و مراسله الخارجي قتد لا يكون من مالحة أي من البنكين العمل على 
أرباحه بتخفيض عمولاته خااة و أن البنوك تحمل عملائها جميع العمولات و المااريف 

على تقديم البنك لخدماته المارفية إلا أنه إذا كانت هيكلة  الداخلية أو الخارجية و المترتبة
تعامل البنوك المحلية مع الخارج غير متوازنة بمعنى أن البنوك المحلية لا تستلم من البنوك 
الخارجية حجم عمل مماثل لذلك الذي ترسله لها . تابح البنوك المحلية في وضع تستطيع به 

                                                             
 . 28، ص محمد الأمين بودخيل، مرجع سابق 1
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لمراسلة من جانب واحد وذلك انطلاقتا من مبدأ المعاملة عمولات البنوك ا بتخفيضالمطالبة 
 .بالمثل

تنفذ البنوك المحلية عملياتها المارفية مع  : «  account document»وثيقة فتح حسابات التعامل -ب
البنوك المراسلة إما من خلال فتح حسابات معها بعملة بلد البنك المراسل أو بالعملات الرئيسية  

البنك المراسل على أنواع الحسابات التي ستفتح معه وسقوف هذه الحسابات  ويمكن الاتفاق مع
بنك رها وقتد تتضمن الاتفاقتية قتيام الوكيفية تغذيتها وكيفية التعامل بالوديعة لأجل في حال كس

المراسل بفتح حسابات مع البنك المحلي وقتد تنفذ الاتفاقتية دون فتح حسابات بين البنكين بل من 
 لها لدى بنوك أخرى في نفس الدولة أو في دولة أخرى .خلال حسابات 

تتكون وثائق ضبط التعامل :  «  control documents»ضبط التعامل مع البنوك المراسلة وثائق -ج
 فئات التالية : تبادلة بين البنك المحلي و البنوك المراسلة من الأربعمال

 الرموز البرقتية المعتمدة . -
 وظفين المفوضين بالتوقتيع عن كل من البنكين .تواقتيع الم أسماء ونماذج -
 المفاتيح السرية. -
 مفاتيح نظام سويفت. -

    درجت البنوك على استعمال رموز برقتية وذلك :  « telegraphic codes »الرموز البرقية -د
للاقتتااد في تكاليف " البرق "  من جهة و للمحافظة على سرية مراسلاتها البرقتية مع البنوك 

، و هو نوع خاص يضعه كل بنك لعملياته، النوع الأول ة لها . وهناك نوعان من الرموسلالمرا
و بسبب اعوبة  ،استعماله دوليا بين جميع البنوكالنوع الثاني هو نوع عام ومتعارف على 

، درجت معظم البنوك على استعمال النوع الثاني من ل بدليل رموز كل بنك على حدةالعم
وهناك عدة طبعات لدليل رموز  – peterson codes-1بيترسون الرموز والمسمى رموز 

بيترسون أخرها الطبعة الخامسة ، وتتفق البنوك المراسلة فيما بينها على استعمال طبعة معينة 
 .2من الدليل المذكور أكثرها انتشارا هي الطبعة الرابعة 

                                                             
فع المهمة و الدارجة الاستعمال في المراسلات تقوم رموز بيترسون على أساس إعطاء رمز مقابل  كل من الجمل أو أوامر الد 1

 التجارية .
 . 31، صمحمد الأمين بودخيل، مرجع سابق 2
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البنك المحلي والبنك المراسل وثائق  : يتبادل « test key document »وثيقة الأرقام السرية للبرقيات -ه
السرية للبرقتيات والتي من خلالها يعد الرقتم السري للبرقتيات، التي تتضمن تحويلات  الأرقتام

مالية بين البنكين لأن أية برقتية بالفاكس أو التيلكس تتضمن تحويلا ماليا يجب أن يتضمن رقتما 
 1تجمع بعضها البعض لتكون هذا الرقتم سريا قتبل دفعها ، ويتكون الرقتم السري من عدة أرقتام

وتعد هذه الأرقتام من خلال نشرة مطوية يرسلها البنك المراسل تحتوي على أرقتام عشوائية 
ياعب حفظها عن طريق أي تسلسل منطقي . ويقسم كل بنك مراسل تلك الأرقتام إلى 

 مجموعات ويختلف تقسيم كل بنك لأرقتامه .
: يادر البنك المحلي  « list of authorized signatories document »وثيقة المفوضين بالتوقيع -و

كتيب المفوضين بالتوقتيع عن البنك يبين أسماء الأشخاص المخولين بالتوقتيع على الشيكات و 
، ويبين فئات تواقتيع هؤلاء الأشخاص البنك التي تتضمن تعليمات مالية الحوالات و كافة وثائق

مالية كما يتم ترقتيم هذه التواقتيع حسب فئاتها ليسهل الرجوع إلى و شروط التوقتيع على كل وثيقة 
التواقتيع عند توقتيع شيك أو حوالة حيث يسجل الشخص الموقتع رقتم توقتيعه و افحة التوقتيع 

، وعلى البنكين تزويد بعضهما ل هذه النشرات بين الحين و الأخربجانب توقتيعه ويتم تعدي
 .2لتي تتضمن إلغاء أو إضافة بعض التواقتيع البعض بتلك التعديلات عند ادورها وا

: نظام سويفت هو نظام الحوالات المتطور  « swift document »وثيقة التعامل بنظام سويفت  -ز
الذي يستخدم كبديل لنظام التلكس و يغطي جميع التعاملات المالية و البنكية التي تتم مابين 

، وهي شبكة اتاالات دولية متطورة مقرها ةسسات المالية المحلية و المراسلالبنوك و المؤ 
، ويستطيع أي بنك ى المستفيدين بسرعة و بأقتل تكلفةبلجيكا و تقوم بتنفيذ الحوالات وتال إل

مسبق مع  اتفاقأن يادر رسائل إلى البنك الأخر تتضمن تحويلات مالية أو غيرها وذلك بعد 
 key –فاقتية تبادل الرسائل تلك ، وتسمى اتفت وبعد اتفاق البنكين مع بعضهماجمعية سوي
echange –  وبعد توقتيع هذه الاتفاقتية يستطيع البنكان تبادل رسائل سويفت مع بعضهما

رقتم السري للحوالة حوالة حيث أن النظام نفسه يعد الرقتم سري لل لإعدادالبعض حيث لا داعي 
 3قتبل إرسالها

 
                                                             

 . 32ص  محمد الأمين بودخيل، مرجع سابق، 1
 .   32المرجع نفسه، ص 2
 . 32ص المرجع نفسه، 3
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 عملية الاعتماد المستندي  الفرع الثالث  أنواع البنوك المراسلة ) الوسيطة ( في
إن حالات تدخل البنوك الوسيطة في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي تكون في ثلاث      

وهذه البنوك  البنك المبلغ للاعتماد و البنك المعزز والبنك المسمى 1حالات أساسية وهي 
 تختلف بإختلاف الدور الذي ستقوم به .

   :     البنك مبلغ الاعتماد -أولا 
هو بنك وسيط يكون في العادة مركزه في دولة المستفيد مهمته تبليغ المستفيد شروط عقد      

، وذلك دون أن يكون عليه الاعتماد المستندي وذلك بناءا على طلب من البنك مادرالاعتماد
 .2 خطاب الاعتمادأي إلتزام بوفاء قتيمة الاعتماد المستندي عندما يقوم بمهمته بتبليغ المستفيد 

 600ة الموحدة النشرة من القواعد والأعراف الدولي الأولىالفقرة (9)وحسب نص المادة       
يمكن أن يبلغ الاعتماد بواسطة بنك أخر " البنك المعلن المبلغ " بدون التزام  » 2007لسنة 

من  تحقيقلللم يجيز  هذا البنك أن يبلغ الاعتماد ويتخذ العناية المعقولة  على البنك المبلغ  ما
دون  ، فإذا اختار البنك ان يبلغ اعتماد يجب عليه منق الظاهري في الاعتماد الذي بلغهالوثو 

 .«تأخير أن يخطر البنك المنشئ 
لغ من التحقق من بإذا لم يتمكن  البنك الم » ونات الفقرة السادسة من نفس المادة     

أخير البنك الذي تلقى منه التعليمات السلامة الظاهرية للمستندات يجب عليه أن يبلغ بدون ت
ذا اختار رغم ذلك أن يبلغ الاعتماد وجب  التي لم يستطع  التحقق من احة الاعتماد فيها وا 

 3«عليه أن يخطر المستفيد بأنه لم يتمكن من التحقق من احة الاعتماد
سؤوليته في ، وتنحار مالبنك فاتح الاعتماد و المستفيد فالبنك المبلغ مجرد رسول بين      

اهرية للتأكد من السلامة الظ السالفة الذكرنص المادة  بذل العناية اللازمة و المعقولة حسب
 . 4الذي سيتم تبليغه للمستفيد دون أدنى مسؤولية للاعتماد

للمستفيد  بتبليغها اضحة أو تناقتض فيها وقتام البنكأما إذا كانت المعلومات مبهمة وغير و      
خطاره بذلك  فإ ن المسؤولية  تقع كاملة على عاتق البنك المادر في هذه الحالة لأنه هو وا 

 . 1الذي أعطى إلى البنك المبلغ تعليمات غير كاملة و متناقتضة 
                                                             

 . 128، صسماح يوسف إسماعيل السعيد، مرجع سابق 1
  . 128المرجع نفسه، ص  2
 . 282، ص هيمة، مرجع سابققتسوري ف 3
 . 172، ص فيال محمود ماطفى النعيمات، مرجع سابق 4
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 البنك المعزز ) المؤيد ( -ثانيا 
الذي يادره البنك المادر  الأاليالبنك المعزز هو البنك الذي يعزز و يدعم الاعتماد      

البنك فاتح الاعتماد ويكون ذلك بناءا على تعليمات  التزامإلى  التزامهبإضافة للاعتماد وذلك 
الدولية الموحدة في  والأعراف في الفقرة الثانية من القواعد  (9، وقتد عرفته المادة)2وتفويض
أن تعزيز الاعتماد القطعي من قتبل مارف أخر " المارف المعزز " بناء  »  600النشرة 

لمارف المعزز المارف مادر الاعتماد يشكل تعهدا قتاطعا  من ا على تفويض/ طلب من
إلى المارف المعزز  المطلوبةالمارف المادر شريطة تقديم المستندات  بالإضافة إلى تعهد 

 . «و أن يتم التقيد بشروط الاعتماد 
 لأخيرلمستفيد بالدفع  إذا قتدم هذا االبنك الذي يقوم بإضافة تعهد ل يعرف على أنه أيضاو      

المستندات المطلوبة في الاعتماد وكانت مطابقة لشروط الاعتماد فالبنك فاتح الاعتماد هو الذي 
يتعهد بالأال بالدفع للمستفيد و يطلب من البنك المراسل إضافة تعزيزه على الاعتماد و تكون 

لمعزز هناك ترتيبات مسبقة بين البنوك بخاوص الاعتمادات المعززة ويكون من واجب البنك ا
للاعتماد تدقتيق المستندات المقدمة إليه جيدا ويقوم بدفع قتيمتها للمستفيد إذا كانت مطابقة 

 . 3لشروط الاعتماد
ولا يكون الاعتماد المستندي قتابلا للتعزيز " التأييد " إلا إذا كان غير قتابل للإلغاء وذلك      

حتى يقبل البنك المراسل تعزيز بأن يكون إلتزام البنك المادر إلتزام نهائي لا رجعة فيه 
، أما إذا كان الاعتماد المستندي قتابلا للإلغاء فغالبا مالا يرضى البنك الثاني التعهد  4الاعتماد 

 بتنفيذه في حين لا يكون الاعتماد لازما لبنك المشتري .
 أن مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي القطعي المرسل إلى ويراعى من جانب أخر     

 المستفيد عن طريق بنك  أخر لا يعتبر تعزيزا من هذا البنك للاعتماد .

                                                                                                                                                                                                    
 . 245، ص بختيار اابر بايز حسين، مرجع سابق 1
 . 129، صسماح يوسف اسماعيل السعيد، مرجع سابق 2
 . 280، ص عبد الرحمان السيد قترمان، مرجع سابق 3
 .912ص ، سابقالمرجع ال، يدعيوسف اسماعيل الس سماح 4
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فاتح الاعتماد بإرسال خطاب  أما قتيام البنك ،رالآمفتأييد الاعتماد يطلبه المستفيد لا      
فلا يفيد تدخل البنك  الأخيرطريق بنك مراسل له في بلد هذا  المستفيد عنالاعتماد إلى 

 . 1الاعتماد المراسل وقتبوله تعزيز 
 : البنك المسمى -ثالثا 
أو تداول أو قتبول  يقوم بوفاءوذلك لكي  للاعتماد،هو بنك وسيط يسميه البنك المادر      

البنك  التزامو  سندات السحب المسحوبة من قتبل المستفيد إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد
، وتسمية البنك من قتبل البنك كون في حدود الالاحية المعطاة لهبالأمور التي أشرنا لها ي

ما وافق عليه اراحة و قتام  باستثناءمادر الاعتماد بالبنك المسمى لا يلزمه بالدفع للمستفيد 
  . 2تفيد بهبتبليغ المس

رأيناه للأنواع الثلاثة الرئيسية للبنوك الوسيطة أو المراسلة التي تتدخل في  ومن خلال ما      
د هي مسمى بالبنك مادر الاعتماأن العلاقتة التي تربط البنك ال المستندي نجد الاعتمادتنفيذ 

أما عن علاقتة البنك المعزز  بذلك أن البنك يحق له دفع قتيمة الاعتماد إلا أنه لا يتعهد القيام 
أما فيما يتعلق بالبنك مبلغ الاعتماد   بالبنك المادر تفترض إلزام البنك المعزز القطعي بالدفع

 ليغ الاعتماد فقط دون أن يكون هناك عليه أي التزام بالدفع للمستفيد .فإن مهمته تكون تب

                                                             
 . 287، ص 2013 مار، ،ود التجارية و العمليات المارفية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، العقهاني دويدار 1
 . 130، صسابقالمرجع ال، سماح يوسف اسماعيل السعيد 2
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 .البنك المعزز و مسؤوليته التزاماتالفصل الثاني: 
همة جدا الم بعدما رأينا في الفصل الأول أن الاعتماد المستندي عملية من العمليات       

  ، ويسهل مهمتهم في معاملاتهم التجاريةعقد يوفر الحماية لأطرافهفي التجارة الدولية، فهو 
أن يحصل على الثقة في  ن دولة أخرى يستطيعالبضائع ممشتري  الأمان لانويمنح الثقة و 

، الذي يقوم ندوره في صرف منلغ ل فتحه لاعتماد مستندي في النن تعامله مع البائع من خلا
البضاعة المشحونة لصالح  الاعتماد للبائع ولكن بعد التأكد من سندات الشحن التي تمثل

البائع مع المشتري أي المستفيد من  ، وقد يتفقا تسهيل للبائع و للمشتري وللنن ، فهذالمشتري 
الاعتماد مع العميل الآمر على أن يكون الاعتماد الذي سيفتح من قنل المشتري لمصلحة البائع 

نلد البائع المستفيد من ، أي أحد المصارف العاملة في نلده هو الدفع من قنل مضمون 
يطلب النن  المصدر من النن  . وتنفيذا لهذا الاتفاق  وبناء على طلب العميل الآمر الاعتماد

المنلغ أو أي نن  أخر نإضافة تعزيزه إلى الاعتماد ويسمى النن  الذي يقوم نهذا الدور بالنن  
 النن  المؤيد أو النن  المساند . اسمالمعزز وقد يطلق عليه أيضا 

وهذا  فانه يصبح مصرفا معززا أضاف أحد الننو  الأخرى تعزيزه إلى الاعتماد إذاوعليه      
 إلىعليه تعهدا قاطعا بالإضافة إلى تعهد النن  فاتح الاعتماد ندفع منلغ الاعتماد  يرتب

، شريطة أن يقوم هذا الأخير نتقديم المستندات المطلوبة وأن يتقيد نجميع شروط المستفيد
 الاعتماد. 

زام النن  وبإضافة تعزيز من قنل نن  ثان يكون أمام المستفيد ضمان أخر إلى جانب الت     
المصدر ندفع منلغ الاعتماد إذا ماقام المستفيد نتنفيذ التزاماته وقدم المستندات المطلوبة من 

ومايهمنا في  ور في خطاب الاعتماد المرسل إليه،دون أي نقص وبشكل مطانق لما هو مذك
اه البائع هذا الفصل هو التزامات النن  المعزز ومسؤوليته في الاعتماد المستندي التي تكون اتج

 ن  خصصنا، ولهذا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثيشتري واتجاه النن  مصدر الاعتمادو اتجاه الم
 منه إلى علاقة النن  المعزز بكل من المصدر و المستورد  )الآمر. المستفيد( الأولالمبحث 

 والمبحث الثاني إلى علاقة النن  المعزز بالنن  المصدر.
 المعزز بالمصدر و المستورد المبحث الأول :علاقة البنك

المستفيد بموجب عقد نيع يأخذ الأول مركز المستورد و العميل الآمر و يرتبط كل من      
تم  الثاني مركز المصدر ولذل  يخضع الطرفين لما يرتبه عقد النيع من أثار طبقا للقانون وما
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تم الاتفاق عليه مخالفا  ن ماالاتفاق عليه نينهما وطبقا أيضا لمندأ رضائية العقود طالما لم يك
يتم الاتفاق في عقد النيع على دفع الثمن عن طريق  أنومن النديهي  ،1الآدابللنظام العام و 

فتح اعتماد مستندي  يحصل البائع على قيمته من النن  فاتح الاعتماد بمجرد تقديم مستندات 
ي عقد النيع يلتزم المشتري ، وبموجب هذا الشرط الوارد فمعينة أو بعد تقديمها بمدة محددة

لمصلحة البائع  بالتوجه إلى احد الننو  ذات السمعة الطيبة لينرم معه عقد فتح اعتماد مستندي
، حيث يجب في هذه الحالة مشتري فتح الاعتماد لدى نن  معينهذا ما لم يشترط البائع على ال

يتفق البائع ، وقد ن منه سمعةدون غيره ولو كان أحسفتح الاعتماد لدى النن  المعين في العقد 
مع المشتري أي المستفيد من الاعتماد مع العميل الآمر على أن يكون الاعتماد الذي سيفتح 
مضمون الدفع من قنل أحد الننو  العاملة في نلده هو ) البائع المستفيد ( أي ان يكون هنا  

أخر إلى جانب التزام النن   المستفيد ضمان ثان أو أمامتعزيز من قنل نن  ثان وبالتالي يكون 
ندفع منلغ الاعتماد  في الموعد المحدد في عقد الاعتماد إذا ما قام المستفيد  فاتح الاعتماد

نتنفيذ التزاماته و قدم المستندات المطلوبة من دون أي نقص و بشكل مطانق لما هو مذكور 
 في خطاب الاعتماد المرسل إليه . 

القانونية التي تربط نين أطراف عملية  الاعتماد المستندي  ونظرا لاختلاف أسس الروابط   
، وينظم عقد النيع الدولي )المشتري( والمستفيد )البائع(حيث ينظم العلاقة نين العميل الآمر

، وينظم العلاقة نين النن  فاتح الاعتماد  عقد فتح الاعتمادالعلاقة نين العميل الآمر والنن  
، وفي هذا المبحث سوف نتطرق إلى نوعية طاب فتح الاعتمادماد والمستفيد خفاتح الاعت

النن  المعزز بالعميل الآمر في المطلب الأول ثم علاقة النن  المعزز  العلاقة التي تربط
 بالمستفيد كمطلب ثاني .

 : علاقة البنك المعزز بالعميل الآمرالأولالمطلب 
الاعتماد  عملية نن  متدخل في تنفيذ سنق أنه قد يكون هنا  أكثر من عرفنا من خلال ما     

هم العميل و  أساسيةلها ثلاث أطراف ، ومن المتفق عليه أن عملية الاعتماد المستندي المستندي
ولكن قد يكون هنا  تعزيز أو تأييد لهذا  الآمر والبائع المستفيد والنن  المصدر فاتح الاعتماد

القطعي الغير قانل للإلغاء و المعزز وتحكم  رأيناه من خلال معرفة الاعتماد الاعتماد وهذا ما
، فعلاقة المصدر بالمستورد منها العقدية ومنها الغير عقدية هاته العملية علاقات قانونية مختلفة

                                                             
 . 261، صعند الرحمان السيد قرمان، مرجع سانق 1
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وعلاقة العميل الآمر بالنن  المصدر يحكمها عقد فتح الاعتماد ، يحكمها عقد النيع الدولي
نسلط  أنوسنحاول في هذا المطلب  المستفيدوخطاب الاعتماد يحكم علاقة النن  المصدر ب
 الضوء على علاقة النن  المعزز بالعميل الآمر .

 الفرع الأول : الطبيعة القانونية لعلاقة البنك المعزز بالعميل الآمر
يوجد علاقة  نرى انه لا الأولمن خلال دراستنا لعملية الاعتماد المستندي في الفصل       

، فكلاهما أي كل من العميل الآمر و النن  لعميل الآمر و النن  المعززانين اقانونية مباشرة م
المعزز له علاقة مباشرة بالنن  فاتح الاعتماد ولكن كعلاقة مباشرة نينهما ) عميل آمر نن  

في عملية و مهم  أساسي، فالعميل الآمر طرف وجد علاقة قانونية مباشرة نينهمامعزز( لا ت
اسي و مهم إذا كان بالنسبة للنن  المعزز إذ يعتنر طرف أس الشيءالاعتماد المستندي ونفس 

في عملية الاعتماد المستندي القطعي والمعزز  أساسيان، وبالتالي فهما طرفان الاعتماد معزز
 .قانونية مباشرة نينهما لكن لا توجد علاقة

عقد فتح  نراملإفعلاقة العميل الآمر بالنن  فاتح الاعتماد هي علاقة تعاقدية نتيجة      
فمن أولى الالتزامات التي يفرضها عقد فتح الاعتماد المستندي على النن  هو الالتزام  الاعتماد

بفتح الاعتماد لمصلحة المستفيد وفق الشروط المتفق عليها مع العميل الآمر، لأن الهدف 
قة النن  فاتح أما علا ،1من هذا العقد هو قيام النن  بفتح اعتماد لمصلحة المستفيد الأساسي

الاعتماد بالنن  المعزز فهي علاقة ينظمها عقد الوكالة حيث يعمل النن  المعزز نناءا على 
 . 2و ذل  في حدود قواعد الاعتماد المستندي الأعمال في القيام نهذه الأصليتوكيل من النن  

ن نناءا على كما يمكن لهذه العلاقة  نين النن  المعزز والنن  فاتح الاعتماد أن تكو      
ية الدول والأعراف( من القواعد  8تعليمات و تفويض وهذا ما جاءت به الفقرة د من المادة ) 

فوض المصرف أو طلب منه  من قنل المصرف مصدر  إذا »بقولها  2007لسنة  600النشرة 
و ، يجب في هذه الحالة المصرف على استعداد للقيام نذل  الاعتماد تعزيز الاعتماد  ولم يكن

إعلام المصرف  مصدر الاعتماد نذل  ومن الممكن في هذه الحالة أن يقوم  تأخيرندون أي 
 . «الاعتماد دون تعزيزه  نتنليغ 
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أنه لا يوجد أي نوع من أنواع العلاقات القانونية المباشرة نين  ومنه نستطيع أن نقول     
العميل الآمر مربوط بعقد نيع ، فية الاعتماد المستنديالعميل الآمر و النن  المعزز في عمل

دولي مع المستفيد مصدر البضاعة من جهة ومن جهة أخرى بعقد فتح الاعتماد مع النن  
، إلا أن عدم وجود علاقات العقود مع النن  المعزز أونوع من العلاقات  أيالمصدر ولا يربطه 

قدية في كل من عالهذا فإن العلاقات الت مباشرة لا ينفي عدم وجود علاقات غير مباشرة .
الاعتماد الغير قطعي تكون عبارة على سلسلة من العقود الملتحمة فيما نينها الاعتماد القطعي و 

، كما يشكل فيها عقد الاعتماد كعقد أساسي سنبا للعقد ة الهدف الاقتصادي العام للعمليةنوحد
من العلاقات أصبح النن  المعزز وفي مثل هذا النوع يط الذي يربط نين النن  المصدر و الوس

القضاء يسمح نإقامة دعوى مباشرة من الطرف الذي يشغل أخر حلقة في العلاقة ضد الطرف 
 .1الذي يشغل نهايتها رغم عدم وجود أي رابطة مباشرة نينهما

وكرأي شخصي أرى أنه رغم كون العميل الآمر طرفا أساسيا في عملية الاعتماد فإنه مع      
لتزام على عاتقه تجاهه تعاقدية  مع النن  المعزز وبالتالي لا ينشأ أي ا ذل  لا تربطه أي علاقة

ذمة النن  المعزز منذ إعلان تعزيزه للاعتماد يتمثل في نذل شخصي ومباشر في  نل ينشأ التزام
 العناية الكافية و الواجبة في فحص المستندات .
 الفرع الثاني :التزامات البنك المعزز تجاه العميل الآمر

، إذ أن العقد شريعة المتعاقدين ولكن من ربط أي علاقة بأخرى هو العقدالذي ي الأساسإن      
مما يترتب عليه عدم مسؤولية   أطرافهاخلال هذه العلاقة نجد أنه لا يوجد أي ارتباط عقدي نين 

 إلا في حالات استثنائية حين يستطيع العميل الرجوع بموجنها على النن  الأخرطرف تجاه  أي
 .2المسؤولية التقصيرية أساسالمعزز بالتعويض وذل  على 

( و المعزز من طرف نن  أخر نجد  للإلغاءففي الاعتماد المستندي القطعي ) الغير قانل      
ن الاعتمادات ومهما في هذا النوع  م أساسياكلا من العميل الآمر و النن  المعزز طرفا  إن

النن  المعزز باشرة نين كلا من العميل الآمر و لاقة عقدية مع لا انه لا توجد، إعية المعززةالقط
شخصي  ، نل ينشأ التزامز تجاه العميل الآمراي التزام على عاتق النن  المعز  وبالتالي لا ينشأ

                                                             
 . 97، ص ، مرجع سانقالحضرميخليفة نن محمد  1
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تعزيزه للاعتماد يتمثل في  إعلانذل  منذ و  ومباشر في ذمة النن  المعزز لصالح العميل الآمر
 .جبة في فحص المستنداتو الوانذل العناية الكافية 

لا ين النن  المعزز والنن  المصدر و فالعميل الآمر يعتنر غريب عن العلاقة التعاقدية ن     
يرجع على هذا الأخير وفقا لقواعد المسؤولية  أنعلاقة بالنن  المعزز لكنه يستطيع  أيتربطه 

ف الذي يطلب منه ، ومنه فإن المصر به ضررا ألحقت أفعالاالتقصيرية إذا ما صدرت عنه 
فإنه من الواجب  عزيز حر في قنول ذل  من عدمه إلا انه إذا لم يقنل القيام بعملية التعزيزالت

إذا وافق  أما، 1يخطر النن  المصدر بعدم قنوله في وقت مناسب ومن دون أي تأخير أنعليه 
أو الخصم مقانل على التعزيز وبالتالي قام نتنفيذ الاعتماد سواء عن طريق الدفع أو القنول 

 المستندات المذكورة في خطاب الاعتماد فإنه ملزم باستلام المستندات و فحصها.
د نناءا على التي طلنها النن  الفاتح للاعتمالمستندات النن  المعزز ل وتعد عملية استلام     

واقع أخطر التزامات النن  وأدقها وحولها تدور أكثرية المشاكل في ال طلب العميل الآمر من
، حيث أن هذه 2من مطابقتها لتعليمات النن  المصدر للتأكدالعملي ومنه يجب عليه فحصها 

العملية تعد الوسيلة الوحيدة للتأكد من سلامة البضاعة محل الاعتماد وذل  لتعذر معاينة 
نما البضاعة لكي يقوم بفحصها و معاينتها إليهالبضاعة لان النن  المعزز لا تقدم  مجرد  وا 

، ولذل  فإن هذه المستندات ودقة فحصها من قنل المصرف تمثل ندات تمثل البضاعةمست
، ومع أن  سلامة المستندات ليست دليلا قاطعا للعميل الآمر تجاه المستفيد الأساسيالضمان 
 ظاهر المستندات إلى استناداقرينة على هذا التنفيذ  المستفيد لالتزامه إلا أنها تعد على تنفيذ

الدولية الموحدة على أنه  والأعرافللقواعد  600( في الفقرة أ من النشرة 14المادة )ولقد نصت 
يتوجب على النن  المعين للتنفيذ والنن  المعزز إذا وجد والنن  المصدر أن يعاينوا  »

المستندات وحدها ما إذا كانت المستندات تنين في  أساسالمستندات المقدمة ليقرروا على 
 . «تقديما مستوفيا أم لا تنين ذل   ظاهرها انها تشكل

                                                             
 . 80، ص نختيار صانر بايز حسين، مرجع سانق 1
 . 187، ص مرجع سانق الاعتمادات المصرفية و ضماناتها، علي جمال الدين عوض، 2
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وعندما يقوم المستفيد في الاعتماد نتقديم المستندات للمصرف المعزز فإن على هذا      
الأخير أن يقوم بملاحظة بعض الشروط العامة لفحص المستندات قنل أن يقوم بفحص كل 

 :1مستند من المستندات على حدة وأهم هذه الشروط
 لال مدة صلاحية الاعتماد .تقديم المستندات خ _
 تقديم مستندات كاملة من حيث العدد .  _
 قصر الفحص على المستندات و أداء كل مستند لوظيفته . _
 عدم وجود تناقض نين المستندات . _

 خلال فترة صلاحية أثناء تقديم المستندات يلتزم النن  بالتحقق من أن تسليمها تم فعلاو       
من عدم تناقض المعلومات الواردة في المستندات المختلفة  أيضاأن يتأكد ، ويجب عقد الاعتماد

 لبعضها البعض إذا ما أوحى له مظهرها الخارجي نذل  .
 النن  المعزز بفحص المستندات ومراقبة مطابقتها لشروط الاعتماد يستوجب عليه فالتزام     

في  ألتزم ه مطابقتها لكامل الشروطأنه إذا ماتأكد منها ننذل عناية الممتهن المتخصص وتنين ل
مواجهة البائع نإطلاعه بقراره بالقنول أو الرفض للمستندات خلال فترة الخمس أيام عمل 

 .  2 2007لسنة  600( الفقرة ب من النشرة  13المصرفية حسب نص المادة ) 
مستفيد ثم يقوم النن  المعزز بالقنول يستوجب عليه الدفع والوفاء بما تعهد به لل والتزام     

نإخطار النن  فاتح الاعتماد نتسلمه المستندات فور قنوله لها وأن يمكنه من الإطلاع عليها 
من مطابقتها لشروط الاعتماد وبالتالي يتمكن هو ندوره أي النن  المصدر من إطلاع  للتأكد

 . 3العميل الآمر نها قنل وقت معقول من وصول البضاعة 
 البنك المعزز تجاه العميل الآمرمسؤولية  :الفرع الثالث

حتى يتم تحديد مسؤولية النن  المعزز تجاه العميل الآمر بعد ما تعرفنا في الفرع السانق      
على أهم الالتزامات التي تقع على النن  المعزز تجاهه و حددنا نوعية العلاقة التي تربطهما 

                                                             
 . 177، صختيار صانر بايز حسين، مرجع سانقن 1
( الفقرة ب منها كانت قد  13في المادة )  1993من القواعد و الاعراف الدولية الموحدة لسنة  500ن النشرة فإ للإشارة 2

 قلصت تل  2007لسنة  600حددت المدة اللازمة لفحص المستندات من قنل النن  بسبعة أيام عمل مصرفية إلا أن النشرة 
 المدة إلى خمسة أيام ، وكرأي شخصي أرى أنه قرار حسن وسليم حتى ينجز النن  مهمته باسرع وقت وبدون تباطؤ.

  1999المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، نيروت ، لننان ،  ،حسن دياب، الاعتمادات المستندية التجارية 3
 . 131ص  
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سؤولية الملقاة على النن  المعزز بعضهما نبعض نحاول في هذا الفرع أن نتعرف على نوع الم
 .على طنيعة العلاقة التي تربطهما تجاه هذا العميل نناءا

فمن خلال عملية الاعتماد المستندي لاحظنا انه لا يوجد علاقة قانونية مباشرة مانين      
ولكن كعلاقة  العميل الآمر و النن  المعزز ولكن كلاهما له علاقة مباشرة بالنن  المصدر

في عملية الاعتماد  أساسيا، فالعميل يعتنر طرفا لا توجد نن  معزز ( - ل آمررة ) عميمباش
كان الاعتماد المستندي غير قانل للإلغاء  إذاالمستندي وكذل  النن  المعزز يعتنر طرفا مهما 

هو نوع المسؤولية التي تربط النن  المعزز بالعميل الآمر  هنا ما يطرح و معزز والسؤال الذي
  .؟غياب أي علاقة عقدية مباشرة نينهما في 
الدولية الموحدة النشرة  والأعراف( من القواعد  37) ومن خلال التمعن في نص المادة     
نناء على تعليمات  الأطرافالتي يقوم نها احد  الأفعالالتي تتكلم عن عدم المسؤولية عن  600

 تلقاها :
تنفيذ تعليمات طالب فتح غرض إن المصرف الذي يلجأ إلى خدمات مصرف أخر ب (أ

 طالب فتح الاعتماد . ، يقوم نذل  لحساب وعلى مسؤوليةالاعتماد
مسؤولية إذا لم يتم  أولا يتحمل المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المنلغ أي التزام  (ب

، حتى لو كانت هي التي بادرت إلى اختيار لمصرف أخر أرسلهاتنفيذ التعليمات التي 
                                                                                                                                                         .1رى تل  الننو  الأخ

أعفت الننو  المصدرة أو   الأعرافيتنين لنا من خلال نص هاته المادة أن القواعد و       
سؤولية في حالة عدم تنفيذ النن  المعزز لالتزاماته وبالتالي فإن هذا الأخير الفاتحة من الم

، فما طنيعة هاته المسؤولية ؟ بما أنه لا تربطه أي علاقة مسؤولا حتما أمام الآمرسيكون 
 . 2لا محالة مسؤولية تقصيرية  ، فالمسؤولية ستكون عقدية بالعميل الآمر

ة العامة في المسؤولية التقصيرية وهي المسؤولية عن العمل المشرع الجزائري أورد القاعدو      
كل عمل أيا  »( من القانون المدني الجزائري والتي تنص بأنه  124الشخصي في المادة ) 

 .«كان يرتكبه المرء و يسنب ضررا للغير يلزم من كان سنبا في حدوثه بالتعويض 

                                                             
 . 241ص  ،سانق، مرجع نختيار صانر بايز حسين 1
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على عمل  تترتبشخصي هي تل  التي ويتنين من هذا النص أن المسؤولية عن العمل ال     
الضرر ، وأن المسؤولية التقصيرية لها ثلاث أركان هي الخطأ و نفسه ولالمسؤ يصدر من 

وعلى  الإثباتهذه المسؤولية هو الخطأ الواجب  أساس أن، كما يتضح والعلاقة السننية نينهما
ويض الغير يلتزم نتعالمضرور إثباته فإذا ثنت الخطأ و ترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه 

 .1حق تقدير الضرر كما له حق تقدير انتفائه  عن هذا الضرر و للقاضي
فرضه القانون وذل  نتعويض الضرر الذي  بالتزامفالمسؤولية التقصيرية تنشأ عن الإخلال      

فهي التي يرتنها  ،2عن هذا الضرر وبين المضرور ولالمسؤ ينشأ دون وجود علاقة عقدية نين 
 ون على الإخلال بالتزام قانوني مقتضاه ألا يضر غيره نخطأ أو تقصير منه .القان
المدين في المسؤولية العقدية كانا مرتبطين بعقد قنل تحقق المسؤولية أما في فالدائن و      

 بالتزام، فالمدين أخل ننيا عن الدائنالمسؤولية التقصيرية قنل أن تتحقق فقد كان المدين أج
 .3ض عليه عدم الإضرار بالغيرقانوني عام يفر 

، تقوم المسؤولية التقصيرية على الأركان حكام الواردة في القانون المدنيومن خلال الأ     
 التالية :

 ركن الخطأ : الخطأ الموجب للمسؤولية -أولا 
في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية والمستقر عليه فقها  الآراءاختلفت و تعددت  لقد      
مع إدراكه قانوني  بالتزامهو إخلال الشخص في المسؤولية التقصيرية  الخطأءا في أن وقضا

في السلو  المألوف للشخص  الانحرافأي بمعنى فهو إخلال بالتزام قانوني  ،لهذا الإخلال
والتبصر حتى  اليقظة، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في سلوكه العادي

عن هذا السلو  الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف كان هذا منه  أنحرف لا يضر بالغير فإذا
 .4خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيرية

                                                             
 . 140، ص قسوري فهيمة، مرجع سانق  1
 .12،  ص2004 الطبعة الثانية ،  ،دار الهدى، الجزائر ،محمد صنري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني 2
  ، لننان نشورات الحلني الحقوقية، ممدني الجديد، المجلد الثانيشرح القانون ال ، الوسيط فيعند الرزاق أحمد السنهوري  3

 . 847، ص 2000
 . 828، ص  نفسه مرجعال 4



 مسؤوليته و المعزز البنك إلتزامات                                                          الثاني الفصل
 

56 
 

 لى السلو  المألوف للشخص العادي الانحراف عبأنه  »عرفه محمد صنري السعدي و      
 .1«والشخص قد ينحرف عندما يباشر رخصة قانونية أو عندما يستعمل حقا 

بأنه يضر بالغير  الإدرا الفقه على أن الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع ستقر أغلب ا  و      
وبالرجوع إلى المشرع الجزائري يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية 

قتصر ا  فيه من الدقة و الصعوبة، و  المدنية بصفة عامة و هذا دون أن يحدد ماهية الخطأ لما
يا كان يرتكبه المرء كل عمل أ »( من القانون المدني و هذا في عبارة  124 على نص المادة )
عن  ولامسؤ  الأهليةيكون فاقد  » الأولى( الفقرة 125وكذا نص المادة ) «و يسنب ضررا 

ومن هنا يتضح أن الخطأ في المسؤولية  ،«الضارة متى صدرت منه وهو مميز أعماله
الانحراف والثاني معنوي نفسي وهو دي وهو التعدي و كنين أولهما ماالتقصيرية يقوم على ر 

ويعد الخطأ العنصر الأكثر أصالة في مسؤولية النن   و التمييز إذ لا خطأ ندون إدرا   الإدرا 
، ذل  لأن معيار الخطأ يا بالنظر إلى سلو  النن  الحريصالتقصيرية ولكن الخطأ هنا يعد مهن

  المتخصص الحريص في عمله المصرفي بمجال المسؤولية المهنية يأخذ بسلو  الننفي 
 . 2الائتمان

 أنواعهمفهوم الضرر و  ركن الضرر: -ثانيا 

عرف لا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية أن يقع خطأ و لذا يجب أن يترتب عليه ضرر وي     
الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة  الضرر بصفة عامة على أنه "

الضرر  القضاءاديا أو معنويا ويضيف له الفقه و ، والضرر قد يكون م3حق من حقوقه " له أو 
 لتعويض شروط تتمثل في : ، وللضرر المستحق االمرتد

 بحق مالي " مصلحة مالية " الإخلال_ 
 أن يكون الضرر محققا _
 أن يكون الضرر شخصيا _ 
 أن لا يكون قد سنق تعويضه_ 
 

  
                                                             

 . 45، ص محمد صنري السعدي، مرجع سانق 1
 . 143، صقسوري فهيمه، مرجع سانق  2
 . 75، ص سانقالمرجع ال، محمد صنري السعدي 3
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 لسببية :ركن العلاقة ا -ثالثا 

وهو الركن الثالث في المسؤولية التقصيرية وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة نين الخطأ      
وبين الضرر الذي وقع بالشخص وقد عنر عنه المشرع  ولالمسؤ الذي ارتكبه الشخص 
لذا حتى يستحق  «و يسنب ضررا  »( من القانون المدني يقوله  124 الجزائري في المادة )

إذا ما  ولالمسؤ ويض يجب أن يثنت وجود علاقة سننية نين الخطأ و الضرر وعلى التع الضرر
 أراد أن ينفي علاقة السننية أن يثنت السنب الأخير أي السنب الذي لا يد له فيه .

إن العميل غريب عن العلاقة التعاقدية نين النن  المعزز والنن  المصدر للاعتماد ولا      
، لكنه يستطيع أن يرجع على هذا الأخير وفقا لقواعد بالنن  المعززأي علاقة تعاقدية  تربطه

 . 1ألحقت به ضررا أفعالاعنه  ما صدرالمسؤولية التقصيرية إذا 
ساب لح »  ( في رأينا أن عبارة أ)الفقرة  600( من النشرة  37وفيما يتعلق ننص المادة )      

طة تعاقدية نين العميل والنن  الوسيط والذي لا تكفي لإنشاء راب «العميل الآمر وعلى مسؤوليته 
عتماد عند مسؤولية النن  فاتح الا استبعاديتمثل هنا في النن  المعزز وأن المقصود بالعبارة هو 

، فرجوع العميل على النن  المعزز يكون وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية الاستعانة نننو  أخرى 
 ( . 37در في الفقرة ) ب ( من المادة )وهذا ما ينرر رفع مسؤولية النن  المص

، ذل  أن النن  فاتح الاعتماد لا يعتنر وكيلا عن ويلاحظ أن منطق هذه المادة غريب      
العميل الآمر في تنفيذ الاعتماد نل أن التزامه هو التزام مستقل ونهائي بموجب خطاب الاعتماد 

م نتعزيز الاعتماد وبالتالي فإن النن  الفاتح خر ليقو ل  إذا اختار النن  الفاتح ننكا آوبما في ذ
الذي يختار ننكا أخر كنن  وسيط سواء كان منلغا أو معززا إنما يكون ذل  على مسؤوليته 

مر الغريب هنا كيف لنا أن ننسب نتائج ما يقوم به النن  ، والأللأمورووفقا للمجرى العادي 
وأن  اختيارهأن العميل لم يكن له دور في  المعزز من أعمال لتنفيذ الاعتماد إلى العميل رغم

 .2 باسمهلا يعتنر وكيلا عن العميل لنقول أنه يتصرف للاعتماد النن  الفاتح 
نستطيع أن نقول إن تحمل الآمر تبعات تصرفات النن  المراسل أو  ومن خلال ما سنق      

الآمر الذي لم تكن له يد  بالنسبة للعميللة البائع فيه نوع من الإجحاف المعزز الذي يوجد ندو 
و بالأحرى عنوانه إلا أن هنا  حالات يعفى  اسمههذا النن  و ربما لا يعرف حتى  اختيارفي 

                                                             
جامعة الشرق الأوسط ، الأردن   ،ماجستيرد المستندي ، رسالة لنن  فاتح الاعتما، المسؤولية المدنية لد اللوزي عند الله محم 1

 . 87، ص  2014
 . 112ص  ي ، مرجع سانق ،سميحة القليوب 2



 مسؤوليته و المعزز البنك إلتزامات                                                          الثاني الفصل
 

58 
 

الموحدة مواد توضح  الأعراف، ولقد أوردت قواعد الأصول و منها النن  المعزز من المسؤولية
إلى النص على  افالأعر من هاته المسؤولية ولعل السنب الذي دعى واضعي  الإعفاءحالات 
يتعلق بالمندأ الذي يعتمد عليه نظام الاعتماد المستندي وهذا المندأ هو أن  الإعفاءاتهذه 

، وأن ه يكون على أساس المستندات وحدهاالتعامل في إطار الاعتماد المستندي نين أطراف
تندات ووجدها مسؤولية إذا كان قد نذل العناية المعقولة في تدقيق المس النن  المعزز لا يتحمل

 ويمكن أن ننين هذه الحالات كما يلي : الاعتمادظاهريا مطابقة لننود وشروط 
ن فعالية في عدم المسؤولية ع 2007لسنة  600( من النشرة 34نصت عليه المادة ) ما :1

لا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن الشكل أو الكفاية أو  »المستندات إذ قررت أنه 
، أو عن الشروط العامة أو الخاصة زيف أو الأثر القانوني لأي مستندلصحة أو الالدقة أو ا

المنصوص عليها في المستند أو المضافة إليه كما لا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية 
أو وجود  عن الوصف أو الكمية أو الوزن أو النوعية أو الحالة أو التغليف  أو التسليم أو القيمة

أو  الأفعالالخدمات أو أي أداء أخر يمثله أي مستند أو عن حسن النية أو البضائع أو 
ه أو الناقل أو وسيط الشحن أو المرسل إلي ئمة أو الأداء أو مكانة المرسل أوالإغفالات أو الملا

وواضح من هذا النص أن مسؤولية الننو  لا تتعدى  «مؤمن البضائع أو أي شخص أخر
وأن الفحص من قنل النن   لعناية المنذولة العناية الظاهريةيث االمستندات و لا تتعدى من ح

، وواضح أن هذه النواحي تشكل عيوبا خفية لى ظاهر المستندات ولاشئ غير ذل يكون نناءا ع
 1بالخنرة  إلا اكتشافهالا يمكن 

عن الإرسال و الترجمة في عدم المسؤولية   600( من النشرة 35مانصت عليه المادة ) : 2
لا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن النتائج الناجمة عن التأخير أو  »ث نصت بحي

الفقدان خلال الإرسال أو التشويه  أو أي أخطاء أخرى ناجمة عن إرسال أية رسائل أو تسليم 
أية رسائل أو مستندات عندما تكون هذه الرسائل و المستندات قد تم إرسالها أو نقلها طبقا 

ب طريقة الإرسال في حال غيا اختيارلاعتماد أو عندما يكون المصرف قد بادر في لمتطلبات ا
 نإرسالقام المصرف المسمى أن التقديم مطانق و  اعتنرإذا  مثل هذه التعليمات في الاعتماد،

، سواء قام المصرف المسمى بالوفاء أو زالمستندات إلى المصرف المصدر أو المصرف المعز 

                                                             
تندي، دراسة للقضاء و الفقه المقارن، دار ، النن  و المصالح المتعارضة في الاعتماد المسمحمد كمال أنو الخير نجوى  1

 . 379ص ، 1990 ،رمص ،اهرة، القالنهضة العربية
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أو المعزز الوفاء أو التداول أو تغطية ذل  ه على المصرف المصدر ول أم لا فإنبالتدا
من المصرف المسمى إلى  طريقهاالمصرف المسمى حتى لو ضاعت المستندات وهي في 

المصرف المصدر أو المصرف المعزز أو في طريقها نين المصرف المعزز والمصرف 
جمة أو التفسير للمصطلحات لتر المصدر. لايتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن أخطاء ا

 . «، ويجوز له أن يعزز مصطلحات الاعتماد دون ترجمتها الفنية
لا يتحمل  »حيث نصت  600( من النشرة 36القوة القاهرة من خلال نص المادة ) :3

بسنب القضاء و القدر  إعمالهالمصرف أي التزام أو مسؤولية عن النتائج الناجمة عن انقطاع 
المدنية أو التمرد أو الحروب أو أعمال الإرهاب أو أي  الاضطراباتب أو الشغ أعمالأو 

أو إغلاقات تعجيزية أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرته . لن يقوم المصرف   اضطرابات
بسنب  أعماله انقطاعأعماله بالوفاء ب أو تداول أي اعتماد انتهت مدته خلال فترة  استئنافبعد 
 .« الأحداثتل  
واضح من هذا النص أنه يتعلق بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي و هو مندأ مأخوذ به الو       

في القواعد العامة للمسؤولية ويشكل حالة من حالات الإعفاء من المسؤولية بموجب القواعد 
  1في نطاق القانون المدني أو القانون البحري العامة 
ا ما توافرت المسؤولية على المشتري الآمر إذ كما أنه يمكن للنن  المعزز من قلب عبء     
تلخص وقائعها في كون عرضت على القضاء التحكيمي ت ففي قضية ،ط المؤيدة لذل الشرو 

 الأمريكيةصب نباريس عرض عليه نزاع قائم نين بائع من تكساس بالولايات المتحدة المحكم المن
ابط نين الطرفين يتعين تسليم الأجزاء ، فبمقتضى العقد الر أحد زبائنه بأحد الوزارات بسورياو 

كما  لبضاعة ونقلها إلى مكان التركيب القانلة للتركيب بميناء سوري ويلتزم المشتري نتفريغ ا
هر مهندس مختص خلال مدة ش انتدابيلتزم البائع نتوفير المساعدة التقنية المتمثلة في 

يوم للقيام بعملية الإشراف  180، وأربعة تقنيين خلال مدة للإشراف على الأشغال الهندسية
 .اء المكونة لمنازل قانلة للتركيبعلى تركيب الأجز 

ييد الاعتماد المستندي وكان من أهم أسباب الخلاف نين الطرفين هو الشق المتعلق نتأ      
، إذ من خلال العقد يتعين إصدار اعتماد بطلب من المشتري للوفاء نثمن البضاعة  أي تعزيزه

                                                             
 . 214، ص فيصل محمود مصطفى النعيمات، مرجع سانق 1
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وم لم يحترم من طرف النن  داخل أجل معل ماد يتعين تعزيزه من طرف نن  أخروهذا الاعت
 ، مما ترتب عنه تأخير أداء القسط الأول من ثمن البضاعة .المعزز
وبالرغم من ثنوت المسؤولية في حق النن  المعزز عن هذا التأخير فإن المحكمة      

 ي :التحكيمية قلنت عنئها على المشتري معللة ذل  بما يل
حيث أن الإشكال المتعلق بصياغة  النند المتعلق نتأييد الاعتماد المستندي التي كان يثيرها  »

، وحيث أن التأخير كان مرده للمشتري الآمر النن  المعزز كان بالإمكان حله داخل أجل معقول
سعيه إلى بمجرد إشعاره نرفض المستفيد قنول الاعتماد الذي لم يقنل النن  المعزز تأييده وعدم 

نه بمقتضى العقد ملزم ننذل أو خصوصا  الأحوالحل الإشكال بالسرعة المتطلبة  في مثل هذه 
، علما أن النن  المعزز يبقى من حقه دائما أن يرفض تأييد الاعتماد ولكن على أن يخنر عناية

 .1 «وقت النن  المصدر في أسرع 
 المطلب الثاني : علاقة البنك المعزز بالمستفيد

الذي يصدره النن  المصدر   الأصليالنن  المعزز هو النن  الذي يعزز الاعتماد      
النن  فاتح الاعتماد ويكون ذل  نناءا على تعليمات  التزامإلى  التزامهو ذل  نإضافة  للاعتماد

وتفويض من هذا النن  الأخير بحيث يكون ملتزما تجاه المستفيد نوفاء قيمة الاعتماد كما لو 
هذا يكون  مستقلا عن التزام النن  فاتح الاعتماد بحيث يلتزم بالدفع  التزامهه حقا، و كان مصدر 

 للمستفيد مقانل تقديم المستفيد للمستندات المطلوبة والمطابقة لشروط خطاب الاعتماد .
 الفرع الأول : الطبيعة القانونية لعلاقة البنك المعزز بالمستفيد

النن  ) المهام التي تناط نها وتقوم نها وأهمها  و الأدوار لافباختتختلف الننو  الوسيطة       
  ، النن  المسمى ( حيث تختلف مسؤولية كل نن  عن الأخر قنل المستفيدالمنلغ، النن  المعزز
للاعتماد تجاه  فله و عليه ذات الحقوق والالتزامات التي للنن  المصدر فبالنسبة للنن  المعزز

فيد تحكمها أيضا ذات القواعد التي تحكم علاقة النن  المصدر بالمستوعلاقته  المستفيد
، وبالتالي فإن الطنيعة القانونية لعلاقة النن  المعزز بالمستفيد هي نفسها الطنيعة 2بالمستفيد

القانونية لعلاقة النن  المصدر للاعتماد بالمستفيد وهكذا يلاحظ  أنه رغم كون المستفيد طرفا 
ماد فإنه مع ذل  لا تربطه أي علاقة تعاقدية نباقي الأطراف فيها ماعدا في عملية الاعت أساسيا

                                                             
 . 151خليفة نن محمد الحضرمي، مرجع سانق، ص  1
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وبالتالي لا ينشأ أي التزام على عاتق المستفيد تجاههم نل ينشأ حق شخصي  علاقته بالمشتري 
 م مباشر في ذمة النن  الملتزم .

اء إرجاع العملية وحاول الفقه إيجاد أساس قانوني لهذا الالتزام وتم ذل  بمحاولة بعض الفقه     
ككل لأحد أنظمة القانون المدني التي تفترض وجود ثلاثة أطراف في العلاقة ومنها الكفالة إذ 
تفترض وجود مدين أصلي و دائن و كفيل أو الاشتراط لمصلحة الغير وهو ما يتطلب وجود 

 . 1مشترط و متعهد  ومنتفع  و الإنابة التي تفترض وجود منيب ومناب لديه 
فكلما وجه نقد لإحداها حاولت  فكار جميعا من أوجه النقدأي فكرة من هذه الأ ولم تخلو      

الأخرى أن تتفاداه وسنرى في هذا الفرع مختلف الأوجه و النظريات التي حددت علاقة  الأفكار
 النن  بالمستفيد .

د في عقد الاعتماد يرى أصحاب هذه النظرية أن التزام المصرف تجاه المستفي : نظرية الكفالة -أولا 
يعد كفيلا عن النن  المصدر  ، فالمصرف المعززد أساسه القانوني في عقد الكفالةالمستندي يج

، فإذا ماقام هذا الأخير نتنفيذ التزامه نتقديم مستندات مه تجاه البائع ندفع ثمن البضاعةفي التزا
 .  2ثمن الاعتماد مطابقة لشروط الاعتماد عندها يجب على المصرف المعزز أن يدفع له

، القول بأن المصرف المعزز كفيل ضامن نتقادات التي وجهت لهاته النظريةومن أهم الا      
المصرف فاتح الاعتماد في أداء ثمن البضاعة يتعارض تماما مع التزام النن  المعزز المباشر 

 وانقضاؤهيتوقف وجوده و المستقل تجاه المستفيد لأن التزام الكفيل في عقد الوكالة التزام تبعي 
، فيزول التزام النن  المعزز أي الكفيل نزوال التزام النن  الأصليالالتزام  انقضاءعلى وجود و 

) المدين الأصلي ( وهذا يتعارض مع عملية الاعتماد المستندي القطعي المعزز لأن  المصدر
 .3لمصدرعن التزام النن  ا ومستقل أصليالتزام المعزز نحو المستفيد التزام 

طلب من الدائن ، أن يائن ندفع الدين المكفول بهوكذل  نإمكان الكفيل عندما يطالبه الد      
أولا قنل الرجوع عليه إلا أنه في الاعتماد المستندي فإن  الأصليضرورة الرجوع على المدين 

 .4ت إليه الدائن أي البائع له الحرية الكاملة في مطالبة أي من المصرفين و تقديم المستندا
ومن الناحية النظرية قد يقال أن البائع يجب أن يضل حرا في مطالبة أيهما لأن التأييد ما 

                                                             
 . 60قسوري فهيمة ، مرجع سانق ، ص  1
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لدى  أصلايقال أن الاعتماد مفتوح ضمانه وتسهيل حصوله على حقوقه، و  حصل إلا لزيادة
ضمان مقصود به تقوية الاعتماد الأصلي فهو تعهد ثانوي أو نن  المشتري وما التأييد إلا 

 . 1اعد خاصة أنه ينشأ لاحقا للاعتمادمس
التكييف القانوني لعلاقة النن   تفسير 2حاول جانب من الفقه :نظرية الاشتراط لمصلحة الغير -ثانيا 

المعزز بالمستفيد على أساس نظرية الاشتراط لمصلحة الغير بمعنى أن وضع النن  المعزز في 
في الاشتراط لمصلحة الغير وحاولوا تأسيس الاعتماد المستندي إنما هو يماثل وضع المتعهد 
على نفس الأسس القانونية التي يقوم عليها  حق المستفيد قنل المصرف في الاعتماد المستندي

فالنن  المصدر و النن  المعزز و ، 3حق المنتفع قنل المتعهد في الاشتراط لمصلحة الغير
لمصلحة عهد و المنتفع في الاشتراط المستفيد في الاعتماد المستندي يقانلهم المشترط و المت

د حقا يشترط في العقد النن  المصدر مع النن  المعزز و المستندي يتعاق ، ففي الاعتمادالغير
مستفيد ويشترط على ال باسمهو لا  باسمه( فالنن  المصدر يتعاقد لمصلحة المستفيد  )المنتفع

عقد الاعتماد مباشرة دون أن يمر هذا  حقا مباشرا للمستفيد يكتسبه هذا الأخير منالنن  المعزز 
هذا الحق لمصلحة   باشتراطه، وأن النن  المصدر في ذمة النن  المصدر ) المشترط (الحق 

المستفيد يهدف إلى تحقيق مصلحة مادية لنفسه وهي الوفاء ندينه للبائع بموجب الالتزام الناتج 
وجهت لها  النظرية، إلا أن هذه تماد مقانل الحصول على المستنداتعن إصداره لخطاب الاع

  : انتقادات أهمها
يمكن للمتعهد في الاشتراط لمصلحة الغير أن يتمس  في مواجهة المنتفع نجميع الدفوع       

التي تنشأ عن عقد الاشتراط المنرم أصلا نين المتعهد و المشترط فيجوز إذا التمس  في 
لايجوز قانونا  الآثاروكل هذه  ، 4ما إلى ذل مواجهة المنتفع نبطلان العقد الأصلي أو بفسخه 

عن العقد المنرم الأخذ نها في إطار الاعتماد المستندي إذ أن التزام النن  المعزز يعد مستقلا 
ينشأ منذ صدور عقد  لمصلحة الغير الاشتراط، وكذل  حق المنتفع في مع النن  المصدر

 الاشتراطفإذا ماقنل   الاشتراطستفادة من الاشتراط و ليس من وقت إعلان المنتفع رغنته في الا

                                                             
 . 288، صمرجع سانق الاعتمادات المصرفية و ضماناتها،علي جمال الدين عوض،  1
 . 294، ص مرجع سانق ،هاني دويدار 2
 . 294المرجع نفسه، ص  3
 . 103، مرجع سابق ، صيار صابر بايز حسينبخت 4
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فإن حقه يصبح باتا أما حق المستفيد في الاعتماد المستندي تجاه النن  المعزز ينشأ منذ تنليغه 
 .نتعزيز هذا النن  له 

يف علاقة النن  المعزز لتكي  هنا  جانب من الفقه يأخذ ننظرية الوكالة:  نظرية الوكالة -ثالثا 
ي يدفع ثمن عبارة عن توكيل صادر عن النن  المصدر إلى النن  المعزز لك ، فهيبالمستفيد

، ويتولى النن  المعزز تنفيذ الاعتماد عن طريق دفع أو خصم أو قنول البضاعة إلى المستفيد
بمعنى أن النن  المعزز يعمل  الشروط الواردة في عقد الاعتماد وفق  الحوالة المسحوبة عليه

ر مقانل تعهد هذا الأخير بأن يدفع للنن  المعزز جميع ما أنفقه في كوكيل عن النن  المصد
 . 1تنفيذ هذه الوكالة مع العمولة و الفوائد

ومن الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية أن الوكيل في عقد الوكالة عندما يتعامل نيابة       
عقد امات التي ينشئها لحقوق و الالتز ، وأن االموكل و لحسابه باسم عن الموكل فإنه يتعامل

الوكالة تنصب في ذمة الموكل مباشرة في حين أن النن  المعزز في الاعتماد المستندي يعد 
    النن  المصدر . باسمالشخصي وليس  باسمهبشكل مستقل تجاه المستفيد وأنه يتعامل  ولامسؤ 

لى الثقة المتبادلة ، أي عد التي تقوم على الاعتبار الشخصيكما أن عقد الوكالة يعد من العقو 
نين الوكيل والموكل ويترتب على ذل  نتيجة مهمة هي أن عقد الوكالة سوف ينتهي نوفاة 

المعزز في  في حين أن التزام النن  أحدهما أهليةالموكل أو بحدوث تغيير في  الوكيل أو
ثلا ، فلا ينقضي التزامه مر بأي أمر يصيب شخص النن  المصدرالاعتماد المستندي لا يتأث

قنل المستفيد نإفلاس النن  المصدر لأن أهم ميزة في الاعتماد المستندي هي الثقة التي يخلفها 
بأنه سوف يحصل على ثمن بضاعته من النن  المعزز وبغض النضر  واطمئنانهلدى البائع 
لا يستطيع بمحض إرادته إلغاء أو  ، وأن النن  المصدرعلى وضع النن  من عوارضعما يطرأ 

 .2الاعتماد تعديل 
التكييف القانوني لعلاقة النن  المعزز  تفسيرحاول فريق من الفقهاء  : نظرية الإنابة -رابعا 

المستندي على أساس نظرية الإنابة في الوفاء وقالوا أن فكرة  بالمستفيد في عملية الاعتماد
فالمدين ندفع ، للبائعالإنابة تصلح كأساس معقول لتنرير التزام النن  المعزز ندفع قيمة الاعتماد 

، إذا النن  النن  المعزز ندفع الثمن للبائع هو النن  المصدر نتيجة لعقد الاعتماد قد أناب الثمن

                                                             
 . 109، ص سانق، مرجع نختيار صانر بايز حسين 1
 . 110، ص ، مرجع سانقاس ناصيفإلي 2
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المعزز هو المناب والبائع المستفيد هو المناب لديه والنن  المصدر هو المنيب ، بمعنى أن 
ى الالتزام نوفاء الدين مكان النن  المعزز قد رضي من خلال العقد المنرم مع النن  المصدر عل

 . 1) الدائن ( الاعتماد)النن  المصدر ( وذل  ندفع الثمن إلى المستفيد من  الأصليالمدين 
بحيث نجد من أهم الانتقادات التي  إلا أن هذه النظرية لم تخلو هي أيضا من الانتقادات     

عقدها المنيب والمناب و  رامإنيشتر  في  الأطرافهي اتفاق ثلاثي  الإنابة، أن إليهاوجهت 
، و الأمر غير ذل  الثلاثة جميعا الأطرافإلا نتوافر رضا هؤلاء  الإنابةالمناب لديه ولا تنعقد 

في الاعتماد المستندي لأن المستفيد ليس طرفا فيه و إن كان يتلقى حقا عن طريقه وطرفا 
 .2ة المستفيد الاتفاق هما النن  المصدر والنن  المعزز وهو لا يستلزم موافق

 لتفسيرالمنفردة  الإرادةذهب جانب من الفقه إلى القول ننظرية  : المنفردة الإرادةنظرية  -خامسا 
المنفردة تعد مصدرا من  الإرادةأن  باعتباربالمستفيد  التكييف القانوني لعلاقة النن  المعزز

 الإرادةنحو المستفيد إلى مصادر الالتزام وبالتالي فإنه يمكن رد أساس التزام النن  المعزز 
دون صعوبة ، وقالوا أن النن  المعزز يتوجه نإرادته المنفردة إلى المستفيد  الأخيرالمنفردة لهذا 

محركا تجاهه قيامه نتعزيز هذا الاعتماد وبالتالي ينشأ للمستفيد حقا اتجاه النن  المعزز نتيجة 
 . 3المنفردة  بالإرادةلهذا الالتزام 

 ت التي وجهت لهذه النظرية :ومن الانتقادا
نما هي مصدر في الحالات المنصوص  الإرادةأن       المنفردة ليست مصدرا عاما للالتزام وا 

ومن الانتقادات التي ، المنفردة هو مصدر الالتزام الإرادةعليها فقط وبذل  يكون القانون لا 
إلغاؤه كذل  وهذا يختلف عن  تمل  إنماالتي تمل  إنشاء الالتزام  الإرادةأن  أيضاوجهت لها 

 الاعتماد التي تتطلب موافقة جميع أطرافه. إلغاءطريقة 
ي لعلاقة التي قيلت حول تفسير التكييف القانون الآراءاسة جميع هاته النظريات و وبعد در      

المنفردة لهاته  بالإرادةصحة هو الرأي القائل  الآراء، أرى أن أقرب النن  المعزز بالمستفيد
لهذه النظرية فإن التزام النن  الانفرادي يكون مستقلا على كل العلاقات  استنادا ، وعلاقةال

وتبعا لذل  لا يجوز للنن  أن يتراجع عن  الأصليالناشئة عن الاعتماد وكذا عن عقد النيع 

                                                             
 . 111، ص نختيار صانر بايز حسين، مرجع سانق 1
 . 120، ص الياس ناصيف، مرجع سانق 2
 . 115، ص سانقالمرجع ال، نختيار صانر بايز حسين 3
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تعهده الملزم تجاه المستفيد خلال مدة صلاحية الاعتماد ولا يمكنه أن يحتج ضد البائع بأية 
ع مستمدة من عقد النيع الأصلي أو عقد الاعتماد أو العقد مع النن  المصدر نل أن دفو 

لأنه طرف أصيل في العلاقة وذل  نإصداره  المستفيد له حق نرفع الدعوى المباشرة على النن 
لتعزيزه وتأييده لعملية الاعتماد و إخطاره المستفيد نذل  لأنه ليس نائبا أو وكيلا عن النن  

المنفردة وحدها كافية لإنشاء الالتزام فإن النن  في التزامه تجاه  الإرادةونظرا لكون  ،1المصدر
المستفيد لا يستلزم أن يقترن بقنول هذا الأخير لأنه يكون في الغالب قنولا ضمنيا يظهر نتقديمه 

 للمستندات المطلوبة والمطابقة لخطاب الاعتماد .
  تجاه المستفيدالفرع الثاني : التزامات البنك المعزز 

يرتب عقد الاعتماد المستندي القطعي والمعزز التزامات تلقى على عاتق النن  المعزز      
تجاه المستفيد تتمثل في الالتزام ندفع منلغ الاعتماد متى قام المستفيد نتقديم المستندات المطلوبة 

لا فإن من حق النن  رفض الصرف في حالة ع دم التطانق نين منه وفقا لخطاب الاعتماد وا 
المستندات وبين خطاب الاعتماد والمطابقة المقصودة هنا هي مطابقة ظاهرية فقط .والتزام 

 . 2تجاه المستفيد لا يستلزم وجود التزام مقانل يقع على عاتق المستفيد النن 
في علاقات الاخرى والتزام النن  المعزز تجاه المستفيد هو التزام مباشر ومستقل عن كل ال      

، فمن أجل أن يقوم النن  المعزز بصرف منلغ الاعتماد للمستفيد يجب على عملية الاعتماد
المستفيد أولا  أن يقوم نإعطاء النن  جميع المستندات المذكورة في خطاب الاعتماد وعلى النن  

، يتم خطاب الاعتماد، ومن ثم في مطابقتها وفقا لشروط 3أن يفحصها فحصا دقيقا ظاهريا
نلغ الاعتماد للمستفيد وهو الالتزام الوحيد الذي يلقى على عاتق النن  المعزز تجاه صرف م
 . 4المستفيد 

 
 
 

                                                             
 . 64، مرجع سانق، ص قسوري فهيمة 1
 . 387، ص 2001ار المطنوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، العقود وعمليات الننو  التجارية، د ،علي البارودي 2
في الموقع   pdf، بحث موثق ومنشور على شكلامات النن  في الاعتماد المستندي، التز عند العزيز محمد الزعامي 3

 07:10على الساعة  13/03/2016، تاريخ الإطلاع 20ص ،  www.az.advocats.comالالكتروني
 . 21ص  ،المرجع نفسه 4
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 الفرع الثالث : مسؤولية البنك المعزز تجاه المستفيد
اشرة نين من الصواب القول أن الاعتماد المستندي القطعي والمعزز ينشئ علاقة مب     

ا هذا الأخير مدينا شخصيا وبشكل مباشر بمنلغ الاعتماد ، يكون فيهوالنن  المعززالمستفيد 
، إلا أن  ات المطلوبةعند تنفيذ المستفيد لننود خطاب الاعتماد والتي تتجسد نتقديم المستند

التحقق من سلامة تنفيذ المستفيد لننود خطاب الاعتماد يقضي كذل  إلزام المستفيد بمراعاة 
 باستيفائهمرهونة  لوبة فالقيمة القانونية لكل مستندمواصفات كل مستند من المستندات المط

 .1لشروطه المقررة 
في مواجهة المستفيد لا  بالتزامهومعنى ما تقدم أن مسؤولية النن  المعزز عن إخلاله      

تتقرر بمجرد تقديم هذا الأخير للمستندات المطلوبة نل بعد تحقق النن  من مطابقة كل مستند 
ا هو مطلوب في خطاب الاعتماد وبعبارة أخرى فإن قيام مسؤولية النن  من هذه المستندات لم

 في مواجهة المستفيد يقتضي تحقق ما يأتي :
 تقديم المستفيد للمستندات المطلوبة . -
 مطابقة المستندات لشروط خطاب الاعتماد . -

 المستفيد لرفضه تنفيذ الاعتماد: أمام مسؤولية البنك المعزز:  أولا
، وجب على النن  دات مطابقة لننود وشروط الاعتمادفيد إلى المصرف مستنإذا قدم المست

.وتثار مسؤولية النن  المعزز عندما يرفض هذا  2المعزز أن يقوم نوفاء قيمة الاعتماد إليه
المعزز عن دفع قيمة الاعتماد .  النن  امتناعتنفيذ الاعتماد ويكون ذل  عن طريق  الأخير

أن يقاضيه لهذا الرفض على أن يرفع دعوى على النن  المعزز و لحالة ويكون للمستفيد في هذه ا
، ومتى تنين للمحكمة خطأ النن  المعزز للاعتمادأساس إخلاله بما تعهد به تجاهه في تعزيزه 

في الرفض فإنها تقضي بمسؤوليته تجاه المستفيد وتلزمه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به 
 . 3بسنب هذا الرفض

 
 
 

                                                             
، كلية القانون يد بعد تنفيذه الاعتماد المستندي، مجلة الشريعة و القانون ، رجوع النن  على المستفعندالله خالد علي السوفاني 1

 .10، ص 2012 ، أكتوبر52، العدد 26جامعة الامارات العربية المتحدة، السنة 
 .  201، ص نختيار صانر بايز حسين، مرجع سانق 2
 . 405، ص نو الخير، مرجع سانقنجوى محمد كمال أ 3
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 المستفيد :حالة الغش من قبل  :ثانيا  
 يقدم الاعتماد المستندي ضمانا قويا للبائع المستفيد منه إذا سارت الأمور سيرها العادي وأن

و سوف  لا ينطوي سلو  المستفيد على أي غش ه، أي أنتكون تسوية لعملية تجارية صادقة
قصد بالغش في نطاق ، وينتكلم هنا عن مدى مسؤولية النن  المعزز في حالة غش المستفيد

الاعتماد المستندي قيام المستفيد متعمدا و نإرادته نتقديم مستندات تندو في ظاهرها مطابقة 
لشروط الاعتماد ولكن في حقيقتها تحوي عيبا أو تزويرا لا يظهر بمجرد الفحص العادي لهذه 

نه يعتنر غشا في ( من قانون العقوبات يمكن القول بأ430، وبالرجوع لنص المادة )1المستندات
تحليل أو التشريع الوطني كل خداع يتم فيه استعمال وسائل احتيالية ترمي إلى تغليط عمليات ال

كيل أو التغيير أو الوزن أو حجم السلع أو المنتجات كما يعتنر غشا المقدار أو الوزن أو ال
لى مراقبة رسمية نوجود عملية سابقة وصحيح أيضا النيانات الكاذبة التي ترمي إلى الاعتقاد ة وا 

 . 2لم توجد
لذل  لا يتحمل النن  المعزز أية مسؤولية عن قنول المستندات المزورة متى كانت هذه 

، ذل  أن نطاق التزام المصرف يقف عند هذا تتطانق ظاهريا مع شروط الاعتماد المستندات
فيذ الحرفي للاعتماد لتنالحد بصرف النظر عن القيمة القانونية لهذه المستندات وفقا لقاعدة ا

يتوجب على  »بأنه  2007لسنة  600( من النشرة الفقرة )أ (14، وجاءت في المادة )المستندي
النن  المعين للتنفيذ والنن  المعزز إذا وجد والنن  المصدر أن يعاينوا التقديم ليقروا على أساس 

ها أنها تشكل تقديما اهر كانت المستندات تنين أم لا تنين في ظ المستندات وحدها ما إذا
 . «مستوفيا
متى أثنت التطانق التام نين  لالتزامهمن خلال ماتقدم يتضح لنا أن المصرف يعد منفذا      

تندات صحيحة في المستندات و شروط وبيانات الاعتماد بصرف النظر عما إذا كانت هذه المس
ى النن  أن يتجاوز النيانات ، مطابقة للبضاعة أو غير مطابقة لها  فليس علحقيقتها أو مزورة

 . 3الظاهرة على وجه المستندات ليتحرى عن صحتها أم تزويرها

                                                             
 ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةدكتوراه، أطروحة مستنديتنفيذ الاعتماد ال ، أثر الغش في عقد الأساس علىليلى بعتاش 1

 . 123، ص 2014، باتنة، الجزائر، جامعة الحاج لخض
ـــماس، مذكرة ديتماد المستنــية للحد من مخاطر الاعــ، الأليات القانونخولة بالعروسي 2  ،و العلوم السياسيةكلية الحقوق ، ترـ

 . 96، ص 2015جزائر، ، ال، الواديالشهيد حمة لخض ةعجام
 . 218، مرجع سانق ، ص نختيار صانر بايز حسين 3
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 رعلاقة البنك المعزز بالبنك المصدل الأساس القانوني: الثانيالمبحث 
في الاعتماد القطعي يضيف النن  المراسل في نلد المستفيد تعهده إلى تعهد النن  الذي       

تزم ندفع القيمة في جميع الظروف مادامت المستندات مطابقة للشروط  ، فيلام بفتح الاعتمادق
وبالتالي يحضى هذا النوع من الاعتمادات نوجود تعهدين من ننكين ) النن  فاتح الاعتماد و 

 فيتمتع المصدر المستفيد بمزيد من النن  المعزز ( أي النن  المراسل في نلد المستفيد
 انية قبض قيمة المستندات .و بضمانات أوفر نإمك الاطمئنان

وبطنيعة الحال لا يطلب النن  فاتح الاعتماد تعزيز الاعتماد من النن  المراسل إلا عندما      
، فقد لا توجد حاجة لذل  إذا كان النن  شروط المصدر على التاجر المستورديكون ذل  من 

المراسلة لا تقوم نتعزيز  ، كما أن الننو مية المشهورةفاتح الاعتماد هو أحد الننو  العال
الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة بالنن  المحلي فاتح الاعتماد ويكون ذل  نظير عمولة 

 متفق عليها .
أنه يجب  ويلاحظ 1هذا النوع من أقوى أنواع الاعتمادات وأكثرها ضمانا للمصدر ويعتنر     

في لتزاماته بغض النظر عن أي تغيير يحدث على النن  الذي يعزز الاعتماد أن يقوم بالوفاء با
، وفضلا عن هذه الميزة فإن الاعتماد المعزز يحقق مزايا أخرى مركز النن  الذي فتح الاعتماد

قانل للإلغاء وحده ولعل أهم هذه المزايا و أنرزها كون للمستفيد لا يحققها له الاعتماد الغير 
بقيمة المستندات و إذا  حوالةالمصرف المعزز يقع عادة في نلد المستفيد فيستطيع أن يسحب 

 رفض الوفاء بقيمتها يستطيع المستفيد أن يطالبه بحقه أمام محاكم نلده وأن ينفذ الحكم الذي
إذا كان الاعتماد غير معزز فلا يوفر هذه الميزة لأن  ، أمايحصل عليه ضده في نفس هذا النلد

 .2مر وليس في نلد المستفيدمصدر يكون عادة في نلد العميل الآالمصرف ال
فالاعتماد المستندي يصبح معززا عندما يضيف مصرف أخر تعزيزه له عن طريق إخطار      

في المديونية إلى  مهانضماالمستفيد نخطاب يسمى خطاب التعزيز يرسله إليه ويقرر فيه 
، ويعد مركز النن  المعزز في عملية 3المصرف المصدر وكونه ملتزم ننفس التزام هذا الأخير

بحكم العلاقة المباشرة التي تربطه بالنن  المصدر  أساسياالاعتماد المستندي القطعي مركزا 

                                                             
1 Thierry bonneau ،  droit bancaire ، dalloz ، 4 èdition  ، paris  ، 2011 ،  p 421 . 

 . 82، ص ن، مرجع سانقينختيار صانر بايز حس 2
 . 83، ص المرجع نفسه 3



 مسؤوليته و المعزز البنك إلتزامات                                                          الثاني الفصل
 

69 
 

من الاعتمادات  وعلاقته أيضا بالمستفيد من خلال إصداره خطاب التعزيز ، وينشئ هذا النوع
، وهذه الالتزامات تختلف في لتعزيز التزامات عديدة على عاتقهمن خطاب ا وما يرتبط به

للمستفيد في مصدرها بالنظر إليها من عدة أوجه فهي تجد سننها في خطاب التعزيز بالنسبة 
المصدر  ، وتجد سننها في تحديد طنيعة العلاقة نين النن  المعزز و النن مواجهة النن  المعزز

 . الأخيرفي مواجهة هذا 
وران كل دور مستقل تماما فالنن  المعزز في هذا النوع من الاعتمادات القطعية يكون له د     

، ودور في مواجهة النن  المصدر و لذا فإن هاته دور في مواجهة المستفيد ،عن الأخ
عزز حتى يتم تنفيذ ننود ن  المالالتزامات في مواجهة كلاهما تعد من أهم الأدوار التي يلعنها الن

 ، بحيث يترتب على الخطأ في تنفيذها أو مجرد الإهمال فيها قيام مسؤوليته .الاعتماد
ومنه فإننا سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى أهم الأدوار التي يقوم نها النن  المعزز وتحديد  

تطرق إلى تحديد الطنيعة ثم ن مسؤوليته في تنفيذ ننود خطاب الاعتماد المستندي كمطلب أول
 القانونية للعلاقة نين النن  المعزز والنن  المصدر والمسؤولية الناتجة على ذل  كمطلب ثاني .

 المطلب الأول : دور البنك المعزز ومسؤوليته في تنفيذ بنود الاعتماد المستندي
ث أن النن  ، حيقطعييلعب النن  المعزز دورا مهما في تنفيذ الاعتماد المستندي ال     

المعزز وبعد قنوله تعزيز الاعتماد ومباشرة يقوم تنليغ المستفيد نذل  بموجب خطاب التعزيز 
ومنه فإن النن  يصبح ملزم ندفع منلغ الاعتماد للمستفيد مقانل حصوله على المستندات 

 المحددة في خطاب الاعتماد .
يلتزم التزاما باتا ومباشرا تجاه ، حيث أن المصرف استعمالافهذه الصورة هي الأكثر شيوعا و 

المستفيد فإذا ما قدم المستفيد كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ونفذ الشروط المنصوص عليها 
المصرف بالوفاء بقيمة الاعتماد حتى  التزمعتماد المستندي خلال مدة صلاحيته في خطاب الا

 . 1لو صدرت للمصرف تعليمات من النن  المصدر بعدم الدفع
 الفرع الأول : دور البنك المعزز ومسؤوليته في فحص المستندات

النن  المعزز للمستندات التي طلنها النن  فاتح الاعتماد نناءا على طلب  استلامتعد عملية      
العميل الآمر من أخطر التزامات النن  وأدقها وحولها تدور أكثرية المشاكل في الواقع العملي 

                                                             
لطباعة و النشر، نيروت، لننان عويدات ل، عمليات المصارف، الجزء الثالث ،تجارة، الكامل في قانون الإلياس ناصيف  1
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، حيث أن هذه العملية 1للتأكد من مطابقتها لتعليمات النن  المصدرومنه يجب عليه فحصها 
تعد الوسيلة الوحيدة للتأكد من سلامة البضاعة لأن النن  المعزز لا تقدم إليه البضاعة لكي 

، ولذل  فإن هذه المستندات ودقة إنما مجرد مستندات تمثل البضاعة يقوم بفحصها ومعاينتها و
للعميل الآمر تجاه المستفيد ومع أن سلامة  الأساسيل الضمان فحصها من قنل المصرف تمث

 إلا أنها تقدم قرينة على هذا التنفيذ لالتزاماتهالمستندات ليست دليلا قاطعا على تنفيذ المستفيد 
 الأعراف( الفقرة الأولى من القواعد و  14إلى ظاهر المستندات ولقد نصت المادة ) استنادا

يتوجب على النن  المعين للتنفيذ و النن  المعزز إذا وجد والنن   »ه الدولية الموحدة على أن
، ما إذا كانت يقرروا على أساس المستندات وحدهاالمصدر أن يعاينوا المستندات المقدمة ل

 . «المستندات تنين في ظاهرها أنها تشكل تقديما مستوفيا أم لا تنين ذل  
فإن على هذا  قديم المستندات للمصرف المعززوعندما يقوم المستفيد في الاعتماد نت     

ص كل المصرف أن يقوم بملاحظة بعض الشروط العامة لفحص المستندات قنل أن يقوم بفح
 :2، وأهم هذه الشروط مستند من المستندات على حدة

 أولا : تقديم المستندات خلال مدة صلاحية الاعتماد
المستندات وفحصها خلال الفترة الزمنية التي أي أن النن  المعزز يقوم بمهمته في قنول      

نتقديم مستنداته يكون فيها الاعتماد المستندي صالحا للتنفيذ بحيث يجب على المستفيد أن يقوم 
، أما المستندات التي تقدم بعد الفترة المحددة للاعتماد فعلى النن  المعزز أن خلال هذه الفترة

 3يرفضها 
 من حيث العدد ثانيا : تقديم مستندات كاملة

أي أنه يجب على النن  المعزز أن لا يدفع منلغ الاعتماد للمستفيد إذا كانت المستندات      
من حيث عددها  موجودة سواء المطلوبةناقصة وبالتالي فهو ملزم بأن تكون جميع المستندات 

يم مستند ي عندما يتطلب تقد، لأن الاعتماد المستندكل نوع منها وعدد النسخ لكل نوع وعدد
، لأن هذا المستند يثنت حقق فائدة أو منفعة للعميل الآمرمن قنل المستفيد فإن ذل  يمعين 

                                                             
 . 153ص  نختيار صانر بايز حسين، مرجع سانق، 1
 . 177، ص المرجع نفسه 2
 . 111، ص  عتماد المستندي دراسة للقضاء و الفقه المقارن، مرجع سانقالا علي جمال الدين عوض، 3
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غايات معينة يستهدفها المشتري كشحن البضاعة والتأمين عليها وبيان أوصافها وكميتها 
 1ونوعيتها

 ثالثا : قصر الفحص على المستندات وأداء كل مستند لوظيفته
المستندية بطنيعتها معاملات مستقلة عن عقد النيع أو العقود الأخرى  تعد الاعتمادات     

التي قد تكون أساسا لها ولا ترتبط الننو   بأي وجه من الأوجه نهذه العقود ولا تلزمها استنادا 
، ولذا فإن مهمة النن  المعزز في الفحص تقتصر الاستقلال في الاعتماد المستندي إلى مندأ

، ومعنى ذل  أنه ليس 2في ذاتها دون اللجوء إلى أي عناصر خارجة عنهافقط على المستندات 
للنن  المعزز إلا النظر في المستندات وحدها لمراقبة تنفيذ تعليمات النن  المصدر الناتجة عن 
تعليمات العميل الآمر ومقارنتها بالشروط المدرجة في خطاب الاعتماد الذي يفترض أنها ترديد 

ولا يحق للنن  المعزز أن يلجأ إلى عناصر مستمدة . ة في عقد الاعتماد كامل للشروط الوارد
وقد ورد هذا  من عقد النيع أو يفحص البضاعة نفسها لتكوين رأيه قنل النت في المستندات

( من 5)المندأ  في القواعد و الأعراف الدولية الموحدة في أكثر من موضع حيث نصت المادة 
في الاعتماد المستندي تتعامل الننو  بالمستندات وليس  »منها على أنه  600النشرة 
الاعتمادات المستندية منفصل ومستقل  »( الفقرة الأولى منه تؤكد 4ادة )وكذل  الم «بالبضائع

عن عقد النيع أو عن غيره من العقود التي قد تكون أساسا لها ولا تلتزم المصارف نهذه العقود 
 . «من أي نوع إلى تل  العقود  إشارةة الاعتمادات المستندي احتوتحتى لو 

، يجب أن يتضمن كل مستند النيانات التي تجعله ما يتعلق بأداء كل مستند لوظيفتهوفي     
ذا خلى من مثل هذه النيانات يكون ذل  سنبا لتحقيق الغاية التي وجد من أجلهاصالحا  ، وا 

ردة في كل مستند متفقة مع ، فيجب أن تكون النيانات الوا3لرفضه من قنل النن  المعزز
، ووفقا لهذا لايستطيع و  الواردة أيضا من العميل الآمرالتعليمات الواردة من النن  المصدر 

ه النن  المعزز أن يتغاضى عن أي شرط بحجة أنه غير جوهري أو غير مهم لأن دوره في هذ
المستندات و شروط  الحالة هو دور ألي لا يتمتع معه في تفسير أو تقدير أهمية الخلاف نين

 . 4الاعتماد 
                                                             

 . 111، ص مرجع سانق الاعتماد المستندي دراسة للقضاء و الفقه المقارن، علي جمال الدين عوض، 1
 . 181، ص ار صانر بايز حسين، مرجع سانقنختي 2
 . 121، ص نجوى محمد كمال أنو الخير، مرجع سانق 3
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 رابعا : عدم وجود تناقض بين المستندات
، فإذا وجد مستندات المقدمة من قنل المستفيدلا يكون هنا  أي تناقض نين ال أنيجب      

النن  المعزز تناقضا نينها سواء كان هذا التناقض نين مستند و أخر أو نين النيانات الواردة 
.لأن  1ه يجب على النن  المعزز في هذه الحالة رفض المستندات جميعهافي مستند واحد ، فإن

، كما تعد المستندات ن الش  حول صحة كل مستند في ذاتهوجود هذا التناقض يلقي ضلالا م
 في هذه الحالة مخالفة لشروط الاعتماد .

ض سواء كان هذا إذا فالنن  ملزم بأن لا يستلم المستندات من المستفيد إذا وجد نينها تناق     
 . 2نين مستند وأخر أو كان نين النيانات الموجودة في مستند واحد  التناقض
يتوجب على  »على أنه  600من النشرة  الأولى( في فقرتها 14ولقد نصت أيضا المادة )     

 النن  المعين للتنفيذ والنن  المعزز إذا وجد  والنن  المصدر أن يعاينوا المستندات المقدمة
 قرروا على أساس المستندات وحدها ما إذا كانت المستندات تنين في ظاهرها أنها تشكللي

أن  ، من خلال هذا النص يتنين أنه ينبغي على النن  المعزز«تقديما مستوفيا أم لا تنين ذل  
، والمطلوب هنا من النن  المعزز هو الفحص الدقيق لا الفحص يفحص المستندات بعناية كافية

" تعود إلى المستندات لا إلى عملية الفحص ولذا  ظاهرها "لسطحي لأن عبارة فيالظاهري ا
أن يكون ظاهريا فهذا الفهم غير مقنول وفقا للنص  حيث يجب أن لا يفهم أن الفحص  يمكن 

قة ولا يكون من النن  المعزز وتأكده من أن المستندات مطاب اطمئنانأن هدف الفحص هو 
 . 3ا التأكد إذا كان سطحيا نل يجب أن يكون فحصا دقيقاشأن الفحص أن يؤدي إلى هذ

 ، هل هذا الالتزام حص المستنداتحول مسألة التزام النن  المعزز بف الآراءوقد تباينت       
 هو التزام ننذل عناية أم التزام نتحقيق نتيجة ؟ .

هذا يعني أن النن  ، 4النن  المعزز هو التزام نتحقيق نتيجة التزامفذهب البعض  إلى أن      
عندما يقوم بفحص المستندات يجب عليه أن يقدم مستندات سليمة للنن  المصدر في جميع 

ذا ظهر في المستندات أي عيب يكون النن  المعزز  الأحوال  عنها . ولامسؤ وا 

                                                             
 . 135، ص مرجع سانق، رنجوى محمد كمال أنو الخي 1
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، هذا يعني أن 1إلا أن هنا  رأيا أخر يقول بأن التزام النن  المعزز هو التزام ننذل عناية      
يكفي من النن  المعزز أن ينذل العناية التي تدل على حرصه الشديد في الفحص دون أن 
يكون ملزما بضمان صحة و سلامة المستندات كما هو الحال في الالتزام نتحقيق نتيجة و 

عنها ومن أمثلة ذل    ولامسؤ حجتهم في ذل  أن هنا  أمورا كثيرة لا يكون النن  المعزز 
 مستندات والغموض الذي يكتنفها والقوة القاهرة .بفعالية اليتعلق ما

وكرأي شخصي أرى أن التزام النن  المعزز هو التزام نتحقيق نتيجة أي أن يفحص      
المستندات بعناية كافية حتى يتنين في ظاهرها أنها تشكل تقديما مستوفيا وبناءا عليها يستوفي 

مستندات للعميل الآمر حتى يتم سحب حقه من النن  المصدر الذي يقوم ندوره نتقديم ال
البضاعة أما إذا كانت المستندات غير مستوفية الشروط فإن العميل يستطيع الرجوع على النن  

 .2المعزز بالتعويض وذل  على أساس المسؤولية التقصيرية 
أما موقف النن  المعزز من المستندات المخالفة فكرأي شخصي أيضا  أرى أن دور النن       

وذل   معزز ينتهي عند المطابقة الظاهرية للمستندات و لا يتعداه بأن يستشير النن  المصدرال
إذا قرر النن  فاتح الاعتماد  »حيث ذكرت أنه  600( من النشرة 16على نص المادة ) نناءا

أن يتصل صه، فله بأن المستندات تندو في ظاهرها غير مطابقة لشروط الاعتماد و نصو 
وهذا الحق في التنازل عن المخالفات  «اد من أجل التنازل عن المخالفات تمبطالب فتح الاع

هو حق ممنوح للعميل الأمر فقط فهو الوحيد الذي باستطاعته التنازل عن حق من حقوقه و 
ذل  بالموافقة على مخالفة المستندات لشروط العقد ، أما النن  المصدر فليس له مثل هذا الحق 

على النن   ، وبالتالي أرى أنت العميل الآمرالتطنيق الحرفي لتعليمالأنه مطالب هو أيضا ب
 ط الاعتماد .ا كانت المستندات غير مطابقة لشرو المعزز أن يرفض تنفيذ الاعتماد إذ

 الفرع الثاني : دور البنك المعزز ومسؤوليته في دفع مبلغ الاعتماد
عاتق النن  المعزز امات تلقى على يرتب عقد الاعتماد المستندي القطعي و المعزز التز      

، تتمثل في الالتزام ندفع منلغ الاعتماد للمستفيد  متى قام هذا الأخير نتقديم تجاه المستفيد
لا فإن من حق النن  رفض التنفيذ أي عدم لمطلوبة منه وفقا لخطاب الاعتمادالمستندات ا ، وا 

 وبين خطاب الاعتماد .في حالة عدم التطانق نين المستندات صرف منلغ الاعتماد 
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يلتزم النن  المعزز مباشرة تجاه المستفيد وبصورة مستقلة عن : دفع قيمة الاعتماد المستندي  -أولا
علاقته بالنن  المصدر شرط أن يقدم البائع المستفيد المستندات المحددة في كتاب الاعتماد 

اد يجب على المستفيد أولا  أن ، فمن أجل أن يقوم النن  ندفع منلغ الاعتم1ويضل التزامه قائما
يقوم نتقديم المستندات وعلى النن  أن يفحصها فحصا دقيقا ظاهريا ومن ثم وفي حال مطابقتها 

، وهو الالتزام الوحيد الذي يلقى يتم صرف المنلغ المحدد للمستفيد وفقا لشروط خطاب الاعتماد
 على عاتق النن  المعزز تجاه المستفيد .

في سنيل وفاء النن  في التزاماته الملقاة على عاتقه تجاه المستفيد و التي  : حالات خاصة -ثانيا
تندات المذكورة في خطاب تنحصر في دفع منلغ الاعتماد للمستفيد بعد قيامه نتلقي المس

شروط وضعها العميل  ، والتأكد منها ومن تطابقها ظاهريا مع ما ورد في الخطاب منالاعتماد
النن  المعزز حالات تتمثل في عدم تطانق المستندات مع خطاب  ، ولكن قد تواجهالآمر

الاعتماد وقد يكون هذا الاختلاف وعدم التطانق يمكن إزالته عن طريق إبلاغ المستفيد بأسرع 
، أو ابمطابقة للخطمثلا بمستندات  استندالهاوقت ممكن لسحب مستنداته الغير متطابقة و 

، وفي بعض الحالات قد تكون تل  كانت ناقصةفي تل  المستندات إذا استكمال نقص 
المستندات مطابقة لما ورد في خطاب الاعتماد ولكن النن  المعزز يعلم بعدم صحة تل  
المستندات فماذا يمكن عمله حيال ذل  ، وأيضا إن تم إبطال عقد النيع مثلا وكانت المستندات 

ا ورد في خطاب الاعتماد فتل  قد قدمت للنن  المعزز من قنل المستفيد وكانت مطابقة لم
 الحالات الثلاثة هي :

عقد النيع بعد قيام العميل بفتح الاعتماد المستندي لدى  إبطالإذا تم  : _ حالة إبطال عقد البيع1
 النن  نكون بصدد حالتين هما :

عقد النيع قنل تلقي النن  المعزز المستندات من المستفيد في هذه الحالة  إبطالإذا تم  (أ
المشتري  النن  المعزز من التزاماته تجاه المستفيد ، لأن نإبطال عقد النيع يصبح يتحرر

متحررا من التزاماته ومن باب أولى يصبح النن  المصدر والنن  المعزز متحرران من 
التزامهما تجاه المستفيد ويصبح التزام المعزز دون سنب وينتهي عقد فتح الاعتماد ،أما 

نلغ الاعتماد بسنب غش من البائع ، كأن قدم المستندات بعد إذا دفع النن  المعزز م

                                                             
 . 226مرجع سانق ، ص  الكامل في قانون التجارة، ،إلياس ناصيف 1
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دفعه لأن الدفع قد تم  ، كان للنن  حق الرجوع على البائع لاسترداد ماعقد النيع إبطال
 .1دون سنب صحيح 

عقد النيع بعد تلقي النن  المعزز للمستندات من المستفيد في هذه الحالة  إبطالإذا تم    (ب
عزز مباشرا ومستقلا أمام الحامل الحسن النية بغض النضر عن يصبح التزام النن  الم

  2، ولكن النن  لا يلتزم ندفع منلغ الاعتماد للحامل سيئ النيةإبطالهعقد النيع الذي تم 
إذا لم تكن المستندات التي قدمها المستفيد متطابقة في :  _حالة عدم تطابق المستندات في ظاهرها2

ى النن  عدم دفع منلغ الاعتماد ل، وجب عفي خطاب الاعتمادالشروط الواردة ظاهرها مع 
، أما إذا قام النن  المعزز ندفع المنلغ نناء المستفيد نذل  لعله يتدار  الوضعوعليه أن يخطر 

على مستندات غير مطابقة فإن للنن  أن يعود على المستفيد لاسترداد ما دفعه باعتبار أن 
 . 3الدفع قد تم دون سنب صحيح 

إذا كانت المستندات المستلمة من :  حالة تطابق المستندات في ظاهرها ولكن البنك المعزز يعلم بعدم صحتها_3
في ظاهرها مستندات مطابقة تماما لخطاب الاعتماد ولكن النن  المعزز كان يعلم أن  المستفيد

ه يجوز بعض تل  المستندات غير صحيحة ، ذهب القضاء الفرنسي في مثل هذه الحالة إلى أن
م مستندات مطابقة للشروط ولكنه ا تنين له أن البائع قد، إذناع عن دفع قيمة الاعتماد للبائعللنن  الامت

 .4يعلم بعدم صحتها   -أي النن  المعزز -
 الفرع الثالث : دور البنك المعزز ومسؤوليته في نقل المستندات إلى البنك المصدر

جاه النن  المصدر فيما يخص هذه الناحية تنحصر في إن دور النن  المعزز ومسؤوليته ت     
لا سيعرض  يهمامهمتين أساسيتين وعلى النن  أن يقوم  كي ينفذ التزامه تجاه النن  المصدر وا 

، فالنن  المصدر عندما يطلب تعزيز الاعتماد من طرف النن  الوسيط 5نفسه للمسؤولية أمامه
مستندات التي يقدمها له   المعزز بفحص الفإن من أحكام وشروط هذا العقد أن يقوم النن

، والواجب الثاني الذي يقع عليه بعد تسلم المستندات و فحصها هو أن يقوم ننقلها إلى المستفيد

                                                             
 . 22، صعند العزيز محمد الزعاني، مرجع سانق 1

 
2 Francise dekeuwer defossez، droit bancaire ، dalloz ، 6èdition paris ، 1999 ، p 145 . 

 . 177فيصل محمود مصطفى النعيمات ، مرجع سانق ، ص  3
 . 464، ص مرجع سانقالكامل في قانون التجارة، ، لياس ناصيفإ 4
 . 130، صسماح يوسف اسماعيل السعيد، مرجع سانق 5
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النن  المصدر ولذا سنتكلم في هذا الفرع عن التزام النن  المعزز ننقل المستندات بعد فحصها 
 التزامه تجاهه .إلى النن  المصدر وعن جزاء عدم قيامه نتنفيذ 

 التزام البنك المعزز بنقل المستندات للبنك المصدر -أولا 
ومطابقتها مع  بعد أن يستلم النن  المعزز المستندات من المستفيد و يتأكد من سلامتها     

شروط و مواصفات الاعتماد وقيامه ندفع منلغ الاعتماد إلى المستفيد يتعين عليه أن يبادر 
، حتى يتمكن هو ندوره من تسليمها إلى العميل 1إلى النن  المصدر فورانتسليم المستندات 

الآمر وبالتالي يتسنى لهذا الأخير اتخاذ القرار إما بقنول المستندات و إما نرفضها، وحتى 
يتمكن في حالة قنول المستندات من تسلم البضاعة من الناقل بأسرع وقت ممكن وذل  تفاديا 

، وتنفيذ 2قد يسننها التأخير في تسليم المستندات إلى العميل الآمرللمصروفات الإضافية التي 
النن  المعزز لالتزامه نتسليم المستندات للنن  المصدر مرتبط بالتزام أخر هو قيام النن  

ندفع قيمة الاعتماد مع الفوائد إلى النن  المعزز ويترتب على هذا الارتباط أن يكون  المصدر
س المستندات تحت يده وعدم تسليمها للنن  المصدر حتى يستوفي للنن  المعزز الحق في حب

 . 3منه حقه 
وعندما تصل المستندات إلى يد النن  المصدر يجب عليه أن يقوم نتدقيقها وفحصها وملاحظة 
ما فيها من اختلافات ونواقص بأسرع وقت ممكن وأن فحص النن  المصدر للمستندات يكون 

 عتماد في مواجهة النن  المعزز .أساس ننود وشروط خطاب الا على
 البنك المعزز بتنفيذ تعليمات البنك المصدر حرفيا  التزام -ثانيا 
، وأن يكون هذا الالتزام حرفيا معزز نجميع تعليمات النن  المصدريجب أن يلتزم النن  ال      

هذه  ، وتتمثليق مصلحة النن  المصدر أو العميلدون أي انحراف حتى لو كان نداعي تحق
م بالمنلغ المالي التعليمات في نوع الاعتماد المستندي الذي يرغب العميل في فتحه وكذل  الالتزا

، وأيضا يجب على ي اتفق على أن يصدر الاعتماد نها، وكذل  نوع العملة التالذي تم تحديده
 4النن  المعزز الالتزام نتعليمات النن  المصدر حرفيا 
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 ك المعزز بالبنك المصدر و المسؤولية المترتبة عليهاالمطلب الثاني :علاقة البن
ام النن  المصدر بشكل سنق وأن اشرنا إلى أن التزام النن  المعزز يقوم إلى جانب التز      

النن  ، واختلف الفقهاء في تحديد طنيعة العلاقة التي تربط نين النن  المصدر و مستقل عنه
، أم التزام مصدر بعميله أم هي ذو طنيعة خاصة  ال. هل هي عقد وكالة أم كعلاقة الننالمعزز
يجمع نينهما في مواجهته ؟ وسنقوم في هذا المطلب نتحديد طنيعة هذه العلاقة  في  تضامني

 الفرع الأول حتى يتسنى لنا تحديد نوعية المسؤولية الناتجة على ذل  في الفرع الثاني .
 لفاتح بالبنك المعززالفرع الأول :الطبيعة القانونية لعلاقة البنك ا

الفقهية التي تطرقت إلى طنيعة العلاقة نين الننكين  الآراءسنتعرض في هذا الفرع إلى أهم 
  .المعزز و المصدر

 أولا : العلاقة القانونية بين البنك المعزز والبنك المصدر هي عقد وكالة
لمعزز هي علاقة أصيل ن  االانجليز أن علاقة النن  الفاتح بالن يرى جانب من الباحثين     

 حكامالأ، ومن أنرز هذه هذه تدعم وجهة نظرهم الأحكاموهم يستندون إلى مجموعة من  نوكيله 
، وكيله Bank melli Iranوعلى اعتبار أن  Bank melli Iran الحكم الصادر في قضية  

 وقائع هذه القضية وتتلخص Barclays Bank  vs Barclays Bankإلا أن نفي الخطأ عن 
 Iran   Bankبأن وافق مشتري على شراء سيارات نقل من بائع انجليزي وعلى أثر ذل  أمر 

melli بفتح اعتماد قطعي لصالح البائع وقامBarclays Bank  ودفع بفتح الاعتماد باسمه ه ،
، ثم قيد القيمة المدفوعة في تندات المطلوبة منهقيمته إلى البائع عندما قدم هذا الأخير المس

دعى هذا الأخير أن وعلى أثر ذل  إ، لديه Bank melli Iranنب المدين من حساب الجا
المستندات لم تكن مطابقة لشروط الاعتماد و طلب من المحكمة الحكم بعدم أحقية قيام 

Barclays Bank إلا أن هذا الأخير و ندوره تمس  بأن نإجراء ذل  القيد ،Bank melli 
Iran  و نناءا على ذل  قررت المحكمة أن ودة في المستنداتالمخالفات الموجعن تجاوز ،

ما ) النن  المعزز ( إن Barclays Bank) النن  المصدر( و  Bank melli Iranالعلاقة نين 
، وبما أن النن  الإيراني كأصيل أجاز المستندات المقدمة فيتوجب عليه هي علاقة أصيل نوكيل

 . 1كوكيل عما دفع  Barclays Bankأن يعوض 
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، مؤسسا انتقاده  على أنه مادام أن امل توجه المحكمة في هاته القضيةهذا وينتقد الفقيه ه     
Barclays Bank المسئول عن تنفيذه  ، فيكون عندئذ هوقد فتح الاعتماد  تحت اسمه هو

 ولامسؤ ، فإن أخطأ بقنول مستندات غير مطابقة فإن ذل  يقتضي منه أن يكون أمام المشتري 
أمام المشتري على اعتبار أنه أصيل  يعود إلى عدم اعتراض النن  الإيراني و/ أو ه عن خطئ

التعويض عما  Barclays Bank، وعلى ذل  استحق المشتري على المستفيد لمدة طويلة
 . 1دفعه
وكرأي شخصي أؤيد الرأي القائل أن النن  المصدر ليس مرتبطا بعلاقة وكالة مع النن       

 لتالية :المعزز للأسباب ا
 ط مع النن  المصدر بعلاقة وكالة واقع التطنيق الننكي يظهر أن النن  المعزز لا يرتب أن_ 1
 النن  المعزز لايعمل كممثل للنن  الفاتح ولا يتعامل باسمه . نأإذ 
التزام  إن مادات المستندية  تظهر و بصراحةالموحدة للاعت الأعرافأن نصوص الأصول و _ 2

النن  المصدر وهذا لا يتفق مع مفهوم الوكالة  و  د التزاما مستقلا عن التزامالنن  المعزز يع
م المؤيد يضاف إلى التزام علي جمال الدين عوض " إن التزا تأكيدا على ذل  يقول الدكتور

 . 2، فأحدهما لا يحل محل الأخر ولكن يضاف عليه "الفاتح
، فإنه يكون للمستفيد في ضوء خرالآالتزام  أنه مادام التزام كل من الننكين يكون مستقلا عن _3

ننا لسنا بصدد علاقة وكالة ، وفي هذا دلالة أكيدة على أعليهذل  أن يطالب أيا منهما دون قيد 
 نين الننكين .

 ثانيا : العلاقة بين البنك المعزز والبنك المصدر هي التزام تضامني في مواجهة المستفيد
لمعزز والنن  المصدر ون العلاقة التي تربط نين النن  اإلى القول بك أخر يذهب رأي     

ه للاعتماد يصبح مدينا ، إذ يرى أنصار هذا الرأي أن النن  المعزز بمجرد تأييدعلاقة تضامن
 . 3النن  المصدر في مواجهة المدين  متضامنا مع

  المعزز  إذ أكدت في حكم لها أن النن  الرأيهذا  الأردنيةيز يوقد تننت محكمة التم     
 . 4( 1988/  316يز حقوق / رقم ي) قرار محكمة التم متضامن مع النن  الفاتح 
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 فيه مجانبة للصواب من النواحي التالية : و التسليم نهذا الرأي القائم على التضامن نجد     
قة نين الننكين الفاتح و إن العديد من أحكام التضامن نين المدينين لا تنطنق على العلا_ 
 ، من ذل  أن قاعدة النيابة التبادلية نين المدينين فيما ينفعهم لا يمكن تطنيقها في علاقةمعززال

ولا نيابة  ن علاقة كل منهما بالمستفيد مستقلة عن الأخر، حيث أالننكين الفاتح و المعزز
 نينهما في هذا الشأن .

، إلا ط نين الدائن ومدينهتعدد الرواب الأصل أن نظام التضامن نين المدينين إن كان يتحمل_ 
أنه حتما لايقنل إلا أن تكون رابطة التضامن متعلقة ندين واحد ، فالقاعدة هي التزام كل مدين 

، ومن ثم له بعد سداده أن يرجع على باقي المدينين نين المتضامنين بكامل منلغ الدينمن المدي
ة  نين الننكين في العلاق، وهذا أمر غير متحقق 1نصيبه هو كل ننسبة حصته بعد أن يخصم

بكامل  ، إذ أن النن  المعزز في حال سداده لقيمة الاعتماد يمل  الرجوعالمعزز و المصدر
 . 2إليها مصروفاته و عمولته  و الفوائد مضافا، القيمة على النن  الفاتح 

غم كونه لاقة نين الننكين الفاتح و المعزز ر جد أن نظام التضامن لا يستوعب الععلى ذل  ن     
 يكاد يقترب من ترجمة العلاقة نينهما .

 ثالثا : العلاقة بين البنك الفاتح والبنك المعزز هي كالعلاقة بين البنك الفاتح و عميله
، حيث يرى أن النن  الفاتح عندما يطلب من النن  "ستوفليه"يقول نهذا الرأي الفقيه        

، وذل  حسب رأيه على توكيل من عميله المشتري ناءا المعزز تأكيد الاعتماد فهو يقوم نذل  ن
 . 3فإنه توجد علاقة عقدية نين العميل و النن  المعزز

يشوبه بعض من  التسليم بكون العلاقة التي تجمع نين العميل و النن  الفاتح عقد وكالةو       
ر يكتنفه ز يشكل مجرد أمكما أن القول نوجود علاقة عقدية نين العميل والنن  المعز  ،لغموضا

 .4عدم الوضوح الغموض و 
والعقد المنرم من الشبه نين العقد المنرم نين النن  الفاتح والعميل  شيءأن القول نوجود  ونرى 

القول نوجود تشابه  من الصحة إلا أنه لا يمكن شيءالنن  الفاتح أمر فيه نين النن  المعزز و 
 1تام نينهما

                                                             
 . 41، ص عندالله محمد اللوزي، مرجع سانق 1
 . 26، صمرجع سانقالاعتمادات المصرفية و ضماناتها، علي جمال الدين عوض،  2
 . 27، ص حسن دياب، مرجع سانق 3
 . 42، ص سانقالمرجع ال، حمد اللوزي عندالله م 4
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، وأن السنب هو الغرض 2و المحل و السنب  كذل  فإن للعقد أركانا ثلاثة هي التراضي
وعلى ذل  فنجد أن هنا  اختلافا نين العقدين المشار اليهما من  المباشر المقصود من العقد

وط عقد النيع هو تنفيذ شر  حيث السنب ففي حين أن سنب العقد المنرم نين العميل والنن  الفاتح
 الننكين هو تنفيذ عقد الاعتماد . ، إلا أن سنب العقد المنرم نينالمنرم مع المشتري 

 رابعا : العلاقة بين البنك المعزز والبنك الفاتح هي علاقة ذو طبيعة خاصة
علاقة ذات ترى الدكتورة نجوى أنو الخير أن العلاقة نين الننكين الفاتح و المعزز هي      

 عتبار أنه يحتوي ، على ا ، أو بعبارة  أخرى أن العقد الذي يربط نينهما عقد خاصطنيعة خاصة
بعض عناصر الوكالة وفي الوقت نفسه فهو يتشابه تماما مع العقد المنرم نين النن  الفاتح و 

وهنا  من الفقه من يقول بأن علاقة النن  المعزز بالنن  المصدر هي علاقة ذات  ،3عميله
ن  الفاتح ، مهمة النن  المنلغ ومهمة النالنن  المعزز يقوم فيها بمهمتين طنيعة خاصة لأن

اد فهو عندما يقوم بالمهمة الأولى أي مهمة إخطار المستفيد بالاعتماد الذي فتح للاعتم
، ومن جانب في وضع مماثل لوضع النن  المنلغ لمصلحته من قنل النن  المصدر فإنه يكون 

 .4يلتزم به المصرف الفاتح للاعتماد أخر فهو يعزز الاعتماد وبالتالي يلتزم ننفس ما
ي الأخير ورغم عدم تأييدي للرأي القائل نتكييف العلاقة نين النن  المعزز والنن  وف     

لهاته العلاقة نين  المصدر على أساس عقد الوكالة إلا أنه يبقى التكييف القانوني الأقرب
، لأن بموجب هذا العقد يلتزم النن  المعزز بالتعليمات و تكييف قانوني أخر الننكين من أي

يستطيع مخالفتها و إن فعل  موجهة إليه من طرف النن  المصدر أي الموكل ولاال الإرشادات
ذل  يحق للنن  المصدر مقاضاته عن الضرر الذي ألحقه به ويخسر العمولة و التعويض عن 

 المبالغ التي دفعها فترة الاعتماد .
 ة المترتبة على ذلكحقوق و التزامات البنك المعزز تجاه البنك المصدر و المسؤولي الفرع الثاني :

نن  الفقهية المحددة للتكييف القانوني لعلاقة النن  المعزز بال الآراءبعدما رأينا مختلف      
، فكل والتزامات متبادلة ج عنها حقوق ، فإن هذه العلاقة ستنتج حتما أثار قانونية ينتالمصدر

                                                                                                                                                                                                    
 .42، ص قعندالله محمد اللوزي، مرجع سان 1
 . 170، صعند الرزاق السنهوري، مرجع سانق 2
 . 34، صحسن دياب، مرجع سانق 3
 . 244، ص نختيار صانر بايز حسين، مرجع سانق 4
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ففيما تتمثل هذه  ائهعلى أد مسئولحق لأحد الننو  يعتنر التزام على الطرف الأخر يكون 
 الحقوق و الالتزامات ؟

  : حقوق البنك المعزز في مواجهة البنك الفاتح -أولا 

يستحق النن  المعزز الحصول على عمولته ومصاريفه من النن  الفاتح إضافة إلى حقه في _ 
  600( الفقرة )ج( من النشرة 37) ، حيث نصن المادةالمنلغ الذي دفعه للمستفيد استيفاء

عن أي عمولات مسئولا خدمات  لتأديةيكون المصرف الذي أصدر تعليمات إلى مصرف أخر »
 .«ل  المصرف نتيجة هذه التعليمات أو رسوم أو تكاليف أو مصاريف التي يتكندها ذ

التي يراد فيها تعديل أي  الأحوال، وفي أي اعتماد يحق للنن  المعزز رفض تعديل أو إلغاء_ 
ما ورد  ، وذل  من خلالحصول على موافقة من النن  المعززه يتوجب الاعتماد معزز أو إلغاؤ 

ماتم ذكره في المادة  باستثناء »التي نصت   600( من النشرة 10ة )في الفقرة )أ( من الماد
لمصرف المعزز اعتماد ما دون موافقة كل من المصرف المصدر و ا يلغىلا يعدل ولا  1(38)

 . «إن وجد و المستفيد 
لة تعديل الاعتماد يحق للنن  المعزز أن يشمل التعديل نتعزيزه ، كما يحق له أن لا في حا_ 

الصيغة غير المعدلة للاعتماد التي عززها سابقا و هذا  يشمله نتعزيزه و عندها فإنه يلتزم بحدود
يلتزم المصرف  »التي تنص على  600)ب( من النشرة ( الفقرة 10مانصت عليه المادة )

بالاعتماد من وقت إصداره لذل  التعديل، يمكن للمصرف المعزز أن قطعي بشكل  المصدر
 نل للنقض من وقت تنليغه للتعديل يشمل التعديل نتعزيزه وعليه يصبح ملتزما بشكل غير قا

وبالرغم من ذل  يستطيع المصرف المعزز أن يختار تنليغ التعديل دون شموله بالتعزيز وفي 
 . «لمستفيد في أشعار تنليغ التعديل تأخير المصرف المصدر و ا هذه الحالة عليه أن يعلم دون 

يحق للنن  المعزز أن يقنل الفاتورة التجارية المقدمة من المستفيد إن كانت صادرة بمنلغ يزيد _ 
عن المسموح به في الاعتماد ويكون قراره هذا ملزما للنن  الفاتح وهذا مانصت عليه المادة 

يمكن للمصرف المسمى الذي يتصرف  »التي جاء فيها  600رة ب( من النش( الفقرة )18)
نناءا على تسميته أو المصرف المعزز إن وجد أو المصرف الفاتح أن يقنل فاتورة تجارية 
صادرة بمنلغ يزيد عن المنلغ المسموح به في الاعتماد و يكون قراره هذا ملزما لجميع الأطراف 

                                                             
 ( فهو يتعلق بحالات تحويل الاعتماد إلى مستفيد ثان .38نخصوص الاستثناء الوارد في المادة ) 1
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المنلغ المسموح به  فى أو تداول أي مبالغ تزيد عنأن لا يكون المصرف المعني قد أو  شريطة
 .«في الاعتماد 

لا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن  »على  600( من النشرة 35تنص المادة )_ 
أو التشويه أو أي أخطاء أخرى ناجمة  الإرسالالنتائج الناجمة عن التأخير أو الفقدان خلال 

رسائل أو مستندات عندما تكون هذه الرسائل أو المستندات  أية رسائل أو تسليم أية إرسالعن 
 اختيارأو نقلها طبقا لمتطلبات الاعتماد أو عندما يكون المصرف قد بادر في  إرسالهاقد تم 
، وبناءا عليه لا تقوم مسؤولية «مثل هذه التعليمات في الاعتماد  في حال غياب الإرسالطريقة 

أو فقد المستندات أو تشويهها طالما التزم نوسيلة  ة عن تأخيرالناشئ الأضرارالنن  المعزز عن 
خلو الاعتماد من تحديد وسيلة  المحددة في الاعتماد  كما يسري ذل  في حال الإرسال
 . اختيارها، وقام النن  المعزز في الإرسال

من وعدم تمكنه  أعماله انقطاع، عدم تحمله أي مسؤولية نتيجة كذل  من حقوق النن  المعز_ 
حيث جاء  600( من النشرة 36الوفاء بالتزامه بسنب القوة القاهرة وهذا مانصت عليه المادة )

بسنب   أعمالهلا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن النتائج الناجمة عن انقطاع  »فيها 
 أعمالالشغب أو الإظطرابات  المدنية أو التمرد أو الحروب أو  أعمالالقضاء و القدر أو 

 . «أخرى خارجة عن سيطرته ... أسبابأو أي  أو أي إظطرابات أو إغلاقات تعجيزية الإرهاب
لو نص الاعتماد  حتىيحق للنن  المعزز قنول مستند النقل الذي لم تذكر فيه كلمة )نظيف(  _

على ضرورة ذكرها ، مادام المستند لم يحتوي ما يشير إلى تعيب البضاعة ، وهذا ما يمكن 
تقنل المصارف مستند النقل  »التي ورد فيها   600( من النشرة 27من المادة ) استخلاصه

النظيف فقط  ، مستند النقل النظيف هو الذي يخلو من أي عبارة أو إشارة تنين صراحة وجود 
لا حاجة لأن تظهر كلمة نظيف على مستند النقل حتى لو عيب في حالة البضائع أو تغليفها ،

 .«حمل مستند النقل عبارة ) نظيفة على المتن ( نص الاعتماد على أن ي
إلى تقديم مستندات مطابقة لشروط  بالاستنادأن التزام النن  المعزز بالوفاء يقوم  الأصل_ 

الاعتماد ، إلا أنه في مقانل هذا الالتزام فإن النن  المعزز لا يسأل عن كفاية أي مستند أو 
، وهذا ماجاء تأكيده بشكل مفصل من خلال تندحال البضاعة التي يمثلها المسصحته أو عن 

 . 600( من النشرة 34المادة )
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، يلتزم النن  الفاتح ندفع المنلغ الذي أداه النن  المعزز للمستفيد لقاء على ذل  نناء       
، طالما أن النن  كفاية هذه المستندات أو سلامتها النظر عن مدىمستندات مطابقة بغض 

 إلى مستندات مطابقة لشروط الاعتماد . بالاستنادلمستفيد المعزز قام بالوفاء ل
 التزامات البنك المعزز في مواجهة البنك المصدر -ثانيا 
، فبالإضافة إلى المنرم نينهما إن العلاقة نين النن  المعزز والنن  المصدر تستند إلى العقد     

كذل  مجموعة أخرى  ترتبموحدة ال الأعرافو  الأصول، فإن لالتزامات التي يرتنها هذا العقدا
 : 1من الالتزامات وسنحاول نيانها فيم يأتي 

، وكونها تتفق مع شروط الاعتماد راء المطابقة الظاهرية للمستنداتالنن  المعزز نإج يلتزم_ 
 ( الفقرة )أ(14، ويجد هذا الالتزام سنده في المادة )ننذل عناية الرجل المعتاد في ذل وهو يلتزم 
نناء على يجب على المصرف المسمى الذي يتصرف  »حيث تنص على   600ة من النشر 

العرض اعتمادا ، إن وجد والمصرف مصدر الاعتماد أن يفحصوا تسميته و المصرف المعزز
 . «انت المستندات في ظاهرها مطابقا ، لتحديد فيما إذا كعلى المستندات فقط

، وعدم رغبة هذا ن  أخر القيام نتعزيز اعتمادمن نالتي يطلب فيها النن  الفاتح  الأحوالفي _ 
استعداده القيام نتعزيز الأخير نذل  يتوجب عليه ) أي النن  المعزز ( إبلاغ النن  الفاتح عدم 

ن إخلاله نهذا الواجب يرتب عليه مسؤولية تعويض النن  الفاتح عما يلحقه من الاعتماد ، وا 
، على اعتبار عدم وجود عقد نينهما . وهذا  صيريةالتققواعد المسؤولية  إلى بالاستناد، أضرار

إذا فوض المصرف أو طلب منه  »( الفقرة )د( والتي جاء فيها 8) الحكم يستفاد من نص المادة
 المصرف على استعداد للقيام نذل  من قنل المصرف مصدر الاعتماد تعزيز الاعتماد ولم يكن 

رف مصدر الاعتماد نذل  ومن الممكن في إعلام المص تأخيريجب في هذه الحالة وبدون أي 
 . «قوم نتنليغ الاعتماد دون تعزيزه هذه الحالة أن ي

التي تقدم للنن  المعزز مستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد ، يتوجب عليه  الأحوالفي _ 
 ، فإنه لا يمل  الرجوع على النن  الفاتح بما دفع .فاء بالاستناد إلى تل  المستنداترفض الو 

                                                             
( 600، دراسة تحليلية للنشرة) المترتبة على الاعتماد المستندي ، المخاطرعنيدات و عندا لله حسين الخشروم مؤيد أحمد 1

 . 167 ،166ص  ،، الأردن2009، 2، العدد 15المجلد  جامعة الشرق الأوسط، ،مجلة المنارة
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مطابقة ، فإنه يقع ملزما  أن وفاء النن  المعزز للمستفيد إذا تم بالاستناد الى مستندات الأصل_ 
 بالاستناد، إلا أنه إذا تنين لاحقا بأن وفاء النن  المعزز قد تم ه و للنن  الفاتح و للعميل الآمرل

 . 1الفاتح، فإن مسؤوليته تبقى قائمة تجاه النن  مستندات مخالفة لشروط الاعتماد إلى

فترة أقصاها يلتزم النن  المعزز بفحص مطابقة المستندات وتحديد المطابقة أو عدمها خلال _ 
 . 600( فقرة )ب( من النشرة 14،  وهذا مانصت عليه المادة )خمسة أيام عمل مصرفي

غير راغب ، ويكون النن  المعزز   المعزز نتعديل الاعتماد القطعيعندما يتم إبلاغ النن_ 
، وقد نصت المادة يعلم النن  الفاتح في الحال نذل ، يتوجب عليه أن ول التعديل نتعزيزهبشم
يلتزم المصرف مصدر الاعتماد بشكل نهائي  »جاء فيها  ( الفقرة )ب( على هذا الالتزام إذ10)

زز أن يضيف ، يجوز للمصرف المعيل من تاريخ إصداره لذل  التعديللا رجوع فيه بالتعد
، وعليه يصبح ملتزم التزاما نهائيا لا رجوع فيه من تاريخ تنليغه للتعديل ل التعديلتعزيزه ليشم

المعزز أن يختار تنليغ الاعتماد دون أن يضيف تعزيزه  على الرغم من ذل  يستطيع المصرف
در الاعتماد و المستفيد على التعديل نل في هذه الحالة عليه أن يعلم دون تأخير المصرف مص

 . «نتنليغه 
أن التقديم مطانق لشروط يتوجب على النن  المعزز القيام بالوفاء أو التداول في حالة تقريره _ 

على المصرف المعزز متى اعتنر  »( الفقرة )ب( على مايلي 15ة )، حيث نصت المادالاعتماد
تندات إلى المصرف مصدر أن العرض مطانق  أن يقوم بالدفع أو بالتداول وبإرسال المس

 .«الاعتماد 
شريطة أن تقدم  حيث جاء فيها :  600( من النشرة 8وهنا   التزامات نصت عليها المادة )_ 

ى و أن تشكل المستندات المنصوص عليها إلى المصرف المعزز أو إلى أي مصرف أخر مسم
 ، يتعهد المصرف المعزز بالدفع إذا كان الاعتماد متوفرا عن طريق :الوثائق عرضا مطابقا

 طلاع  أو الدفع المؤجل أو على القنول من قنل المصرف المعزز.الدفع بالا/ 1
 و لم يقم المصرف المسمى بالدفع . الدفع بالاطلاع من قنل مصرف أخر مسمى/2
الدفع المؤجل من قنل مصرف أخر مسمى ولم يفي المصرف المسمى نتعهده بالدفع /3

 لدفع عند موعد الاستحقاق .المؤجل أو أنه أوفى نتعهده بالدفع المؤجل ولكنه لم يقم با

                                                             
 . 177، مرجع سانق ، ص نختيار صانر بايز حسين 1
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ل السحب إن القنول  من قنل مصرف أخر مسمى ولم يقم المصرف المسمى بقنو / 4
، أو قام المصرف المسمى بقنول السحب/ السحوبات ولكنه /السحوبات المسحوبة عليه

 لم يقم بالدفع عند موعد الاستحقاق .
 .لمسمى بالتداولالتداول من قنل مصرف أخر مسمى ولم يقم ذل  المصرف ا/ 5

تحقق  و بالرغم من القول أن هذه الالتزامات مقررة لمصلحة المستفيد فقط إلا أنها
، ذل  أن وفاء الالتزامات المترتبة على النن  المسمى من مصلحة مباشرة للنن  الفاتح

 قنل النن  المعزز يرتب فائدة لباقي أطراف الاعتماد .
ذا ماقنل مستند نقل غير مستند النقل النظيف فقط  و يلتزم  أيضا النن  المعزز بقنول_  ، وا 

، ولا يشترط لإعمال على النن  المصدر بما دفعه ، فإن ذل  قد يشكل سنبا لمنع رجوعهنظيف
هذا الحكم أن يكون شرط قنول مستند النقل النظيف منصوص عليه في عقد الاعتماد إذ تلتزم 

، وهذا أن ينص عليه في الاعتماد إلىن حاجة الننو  نتنفيذ هذا الشرط من تلقاء نفسها دو 
تقنل المصارف فقط مستند النقل  »إذ ورد فيها :   600( من النشرة 27ماأكدته المادة )

النظيف . مستند النقل النظيف هو ذل  الذي يخلو من أي عبارة أو ملاحظة تعلن صراحة عن 
كلمة " نظيف "  على مستند ، لا تحتاج أن تظهر عيب في حالة البضائع أو تغليفها وجود

 «النقل عبارة " نظيفة على المتن  النقل حتى لو تطلب الاعتماد أن يحمل مستند
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 الخاتمة                                                              
 

بصفته طرف أساسي  البنك المعزز الذي يلعبه دورال إلى التعرف علىالدراسة هذه هدفت      
حيث تعتبر هذه العملية واحدة من أهم عمليات البنوك  والمعزز،لاعتماد المستندي القطعي في ا

وتعاظمت أهمية هذه العملية بازدياد  ،ازدهارهان دور بارز في التجارة الدولية و وذلك لما لها م
تلفة ومن أماكن مختلفة الحركة التجارية الخارجية التي أصبحت تتم بين تجار من جنسيات مخ

لتسهيل حركة التجارة خاصة  ، ولبعد المسافة بينهما فقد ظهرت أهميته كأداة مصرفيةمن العالم
نما بواأن عملية ال سطة المستندات الممثلة تبادل التجاري أصبحت لا تتم ماديا مباشرة وا 

  و أخرى  الأمر في الحقيقة لم يقف عند هذا الحد فقد ظهرت أمامه صعوبات تعاقديةو  ،للبضاعة
العملية كون أطرافها من دول مختلفة  إتمامفي تعاقدية ، صعوبات و ثالثة قضائية تشريعية 

)عادة العميل الآمر والبنك الفاتح من دولة والمستفيد والبنك المعزز من دولة أخرى( وصعوبات 
تشريعية تتمثل في عدم وجود القوانين التي تعالج موضوع الاعتماد المستندي والاقتصار على 

 2007( لسنة 600أهمها النشرة )اريس و عن غرفة التجارة الدولية ببالنشرات الدولية الصادرة 
وأخيرا  ،وكان حري بالمشرع الجزائري أن يتوسع في معالجته لموضوع الاعتماد المستندي

أطراف عقد الاعتماد المستندي لا يخضعون لقانون واحد  صعوبات قضائية حيث أنه غالبا
 .، مما يطرح مسألة تنازع القوانين ختافف الجنسية فيما بين أطرافهلا

البنك  –ومن خافل هذه الدراسة حاولنا تسليط الضوء على أحد أطراف الاعتماد المستندي      
الشخصي مما يضيف  التزامهبصفته بنك متدخل في العملية حتى يعززها من خافل  -المعزز
أين بينا عافقته بهما وبالبنك المصدر وعن  –البائع والمشتري  -خر لطرفي عقد البيع  آ ائتمانا

مركزين في الأصل على الأساس القانوني لتلك العافقات و التزامات  مدى مسؤوليته اتجاههم
 أطراف العملية ، وقد توصلنا من خافلها إلى جملة من النتائج أهمها :

لعافقة البنك المعزز بكل طرف من أطراف الاعتماد  تحديد الأساس القانوني ه لا يزالنأ. 1
بعضها على الوكالة  استندتنا إليه من نظريات  تطرقخافل ما محل جدال فقهي من  المستندي

رجحنا الرأي  أين الاشتراط لمصلحة الغير و أخرى على الكفالة و اتجاه أخر على الإنابة أو
 . وذلك بعد الإطافع و المقارنة بين مختلف الآراء الفقهية القائل بالوكالة
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إن عافقة البنك المعزز بالمستفيد تحكمها القواعد ذاتها لعافقة المستفيد بالبنك الفاتح فهو . 2
عبارة على اعتماد مستندي جديد يتحول فيه البنك المصدر إلى عميل آمر والبنك المعزز 

 على نفس المستفيد .  المحافظةيتحول إلى بنك مصدر مع 
مختلفة مع أطراف الاعتماد المستندي ترتب حقوق .يرتبط البنك المعزز بعافقات قانونية 3

والتزامات متقابلة ماعدا في عافقته مع العميل الآمر بفتح الاعتماد فهي ترتب حق شخصي 
فقط لصالح العميل ) يتمثل في بذل العناية الافزمة في فحص المستندات من طرف البنك 

 المعزز( دون أن يكون العميل ملزم تجاهه بأي شيء .
وره على دهو ذلك الوسيط الذي يقتصر  يعد البنك المعزز في عملية الاعتماد المستندي مل. 4 

مجرد حمل رغبات أحد الأطراف إلى الطرف الأخر دونما أي نشاط إيجابي من قبله ودون أن 
ل عن تنفيذ العملية متى تحقق من ه ، إنما يقوم بدور المنظم المسؤو يتحمل مسؤولية في ذمت

 كطرف محايد .توافر شروطها 
إن حق المستفيد تجاه البنك المعزز يتميز بالاستقافل ، سواء بالنظر إلى عقد البيع أو عقد  .5

أو العقد المبرم بين البنك المعزز و البنك  و المشتري  الاعتماد المبرم بين البنك الفاتحفتح 
 الفاتح ، والبنك المعزز إذ يوفي الاعتماد فإنه يوفي التزاما على عاتقه مصدره خطاب التعزيز .

التزامات البنك المعزز تجاه البنك المصدر هو فحص المستندات المقدمة من قبل  أهم.6
اقتناع البنك المصدر و اطمئنانه إلى أن تنفيذ هذا الالتزام  المستفيد ، إذ يتوقف على حسن

البنك المعزز حقق له النتيجة المرجوة من فتح الاعتماد وفي سبيل تحقيق هذه النتيجة يلتزم 
البنك المعزز بقاعدة التنفيذ الحرفي لشروط البنك المصدر بحيث لا يقبل المستندات من 

 إلا إذا كانت ظاهريا مطابقة لشروط الاعتماد . المستفيد
على البنك نقل مستندات الاعتماد إلى البنك المصدر في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى له .7

أيام عمل مصرفي ) أي عملية الفحص  5بدوره نقلها إلى العميل الآمر وكل هذا يتم خافل مدة 
 و المطابقة ( .

للبنك تبين  لبنك المعزز في الوفاء بالثمن إذا ماليس من حق البنك المصدر أن يجيز ل. 8
الدولية  والأعرافلأن هذا الحق منحته قواعد الأصول   المعزز أن هناك مخالفة في المستندات

 الوحيد عن البضاعة . لالمسؤو للعميل الآمر فقط لأنه 
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الأصل أن البنك المعزز يلتزم بفحص ولو نسبيا و  القاعدة أن الغش يفسد كل شيء. 9
عن  لمسؤو فإذا ماتم ذلك يكون غير ، اف الموحدةاقتضته الأصول و الأعر المستندات وفقا لما 

، ولا يكفي تمسك يكون عالما به أو متواطئا لحدوثهالغش الذي يتعلق بالمستندات شريطة ألا 
 إثبات هذا الغش لافحتجاج به . مسؤوليته بل يستلزم الأمر لانتفاءالبنك بالإدعاء بالغش 

من إجراءات تنفيذ ت المستندية لا يغير بشكل جوهري في أشكال الاعتمادا إن التنوع .10
 الاعتمادات المستندية .

إن كل من البنك المعزز والبنك الفاتح يعتبران وسطاء في تنفيذ عقود البيوع الدولية المراد .11
التجاري ريهما في خلق العرف تسويتها عن طريق الاعتماد المستندي، وعليه لا يمكن إغفال دو 

أن البنوك لا تستقل بمفردها في خلقه بل هو يتبع لحاجات المصدرين   الرغم منعلى 
 والمستوردين في محاولة إيجاد الحلول المقبولة لدى جميع أطراف الاعتماد.

ح الاعتماد ويكون إن مسؤولية البنك المعزز يكون أساسها العافقة التي تربطه بالبنك فات. 12
مر على حسن التنفيذ و التحقيق الصحيح لافعتماد ولا في مواجهة عميله الآمسؤ هذا الأخير 

لأن تنفيذ الاعتماد هو مسؤولية البنك فاتح الاعتماد الذي أخذ على عاتقه هذا الالتزام أما 
 .مشاركة البنك المعزز فتكون تحت مسؤولية البنك الفاتح

، ينبغي أن سةوصلنا إليها من خافل هذه الدراوبناءا على النتائج السالفة الذكر التي ت     
نضع في الاعتبار أن هناك العديد من الأسباب التي تؤثر على فاعلية الاعتماد المستندي 

، ولاسيما الغموض الذي يكتنف عافقة لأطراف العافقة الائتمانودور البنك المعزز فيها لتحقيق 
تنظيم  ، والأمر يرجع بالدرجة الأولى إلى عدمطراف العملية و مسؤوليته اتجاههمالبنك بأ
التي قد تعزز  الاقتراحاتتقديم بعض  ارتأينا، لذلك لقانوني للعملية من أغلبية الدولالإطار ا

الاعتماد المستندي والبنوك بصفة خاصة في عقود التجارة الدولية ، لتظهر في صورة  دور
 تعكس أهمية العملية و ذلك عن طريق :

الموحدة لافعتمادات المستندية  فالأعراو  الأصولإجراء بعض التعديافت على نصوص .1
ذلك  قبيل منو بما يضمن إزالة الغموض  عن بعض العافقات المرتبطة بالاعتماد المستندي 

 لزوم توضيح العافقة بين البنك المعزز و العميل الآمر.
أن الأعراف الموحدة لا تحمل البنوك المصدرة لافعتمادات المستندية المسؤولية الناتجة عن  .2

 اختيار البنوك  الأخرى والتي تقوم بتنفيذ تعليمات طالب فتح الاعتماد و هذا  ماجاء في نص
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تحمل المصرف مصدر الاعتماد أو والذي ينص على عدم  600النشرة من  ( 37المادة )
حتى التعليمات التي أرسلها لمصرف أخر غ أي التزام أو مسؤولية إذا لم يتم تنفيذ المصرف المبل

لا يساير المجرى ذلك المصرف الأخر وهذا النص  لو كانت هي التي بادرت إلى اختيار
لأن في الحقيقة  راف في هذه الناحية قد جانب الصوابونرى أن حكم الأع ، العادي للأمور

وذلك استنادا للأساس القانوني  مسؤولا عن اختياره للبنك المعزز ريجب أن يكون البنك المصد
جراء  الاعتماد، وبالتالي تحمل أي ضرر يصيب طالب فتح الذي كيفت عليه العافقة بينهما
، وأن الحالة الوحيدة حسبما نرى بنك الفاتح لتنفيذ تعليمات الآمرعدم تنفيذ البنك الذي اختاره ال

فتح الاعتماد )البنك المصدر ( نتيجة عدم التزام البنك المعزز ك طالب والتي لا يتحمل فيها بن
، الأمر الذي ل الآمرار هذا البنك المعزز  قد تم بناء على رغبة العميهي حالة ما إذا كان اختي
 ( المذكورة أعافه .37يستدعي تعديل المادة )

الأجدر فالقطعي والمعزز  العديدة التي تعتري تقنية الاعتماد المستندي الإشكالياتأمام  .3
د المستندي بما يتناسب و أهميته في بالمشرع الجزائري  إيجاد نظام قانوني خاص بالاعتما

موحدة والاتفاقات مجال التجارة الدولية مستمدا أحكامه بالخصوص من الأصول و الأعراف  ال
الدائم في مجالات التجارة الدولية  خذا بالاعتبار التطورات المستندية آالدولية المنظمة لافعتماد

نظام تبادل خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل في مجال التجارة الالكترونية وظهور 
 المستندات الكترونيا .

غياب نصوص وطنية منظمة لعملية الاعتماد المستندي أو تضمن سافمة تنفيذ  في ظل .4
الدولية الموحدة لافعتمادات المستندية هي الضمان الوحيد  بالأعراففإن الالتزام  إجراءاتها

بانضمام الدول إليها دائرة تطبيق هذه القواعد على مستوى العالم  اتسعتلتحقيق ذلك، وكلما 
 وضمان في عقود التجارة الدولية . ائتمانكلما كانت العملية أكثر 

إجراءات النزاعات التي قد تطرح حول تنفيذ الاعتماد استحداث نصوص تتعلق بتحديد . 5
المستندي من خافل تنظيم القواعد الواجبة التطبيق في حالة التنازع في القوانين والجهة 

 المختصة للفصل فيها .
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 قائمة المصادر و المراجع

 I )- : قائمة المصادر      

 :المصادر الوطنية -أولا/
 :قوانينال -(أ

المنشور  المتعلق بقانون النقد والقرض  14/04/1990( المؤرخ في 90/10القانون رقم ) -1
 . 14/04/1990الصادرة بتاريخ  16عدد  1990بالجريدة الرسمية لسنة 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  22/07/2009( المؤرخ في  09/10القانون رقم )  -2
 26/07/2009الصادرة بتاريخ  44عدد  2009المنشور بالجريدة الرسمية لسنة  2009

المتضمن قانون المالية  30/12/2013( المؤرخ في 13/08المعدلة بموجب القانون رقم )
الصادرة بتاريخ  68د عد 2013المنشور بالجريدة الرسمية لسنة  2014لسنة 

31/12/2013 . 

    تضمن قانون المالية التكميلي الم 26/08/2010( المؤرخ في  10/01القانون رقم ) -3
 2010 /24/11الصادرة بتاريخ  71عدد  2010، المنشور بالجريدة الرسمية لسنة 2010

لسنة التكميليالمتضمن قانون المالية  18/07/2011( المؤرخ في 11/11القانون رقم ) -4
 .2011جويلية 18الصادرة بتاريخ  40عدد  2011المنشور بالجريدة الرسمية لسنة  2011

 : وار ال  -(ب
بالجريدة ، المنشور لمتعلق بالنقد والقرضا 26/08/2003المؤرخ في  03/11 رقم الأمر-

مم بموجب ـمت، معدل و 27/08/2003ادرة بتاريخ ، الص52، عدد2003الرسمية لسنة 
 2010ور بالجريدة الرسمية لسنة ، المنش26/08/2010( المؤرخ في  10/04م )الأمر رق

 . 01/09/2010، الصادرة بتاريخ 50عدد 
 : ق ا اتال -(ج
 .المتضمن نظام الصرف 1995ديسمبر  23المؤرخ في  95/07النظام رقم  -1
المطبقة على المعاملات ، يتعلق بالقواعد 07/12/2007( المؤرخ في 07/01قم )النظام ر  -2

  2007لسنة ، المنشور بالجريدة الرسمية لخارج و الحسابات بالعملة الصعبةالتجارية مع ا
( المؤرخ 11/06، المعدل و المتمم  بالنظام رقم)13/05/2007الصادرة بتاريخ  31دد ع

الصادرة بتاريخ  8عدد  2012و المنشور في الجريدة الرسمية لسنة  19/10/2011في 
15/02/2012 . 
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 : الرصاد  الدولية -ثانيا/
للاعتمادات المستندية"لسنة من " مدونة الأصول و الأعراف الدولية الموحدة  500النشرة  -1

 .عن غرفة التجارة الدولية بباريس الصادرة ، 1993
" التي من " مدونة الأصول و الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية 600لنشرة ا -2

 .الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس 01/07/2007منذ  العمل بهابدأ 
II)  الر اجع :قائرة 

 الع بيةباللغة  / الر اجع أولا
 الكتب :–(أ

 مصرر، والنش توب تان للطباعة، التحصيل المستنديالاعتماد المستندي و ، غنيم أحم -1
 .2008 ،الطبعة الثامنة

 . 2009، دار الثقافة ، الأردن ،  التجارية و العمليات المصرفيةالاوراق ، أكرم ياملكي -2
منشورات الحلبي   ،العقود المصرفية المجلد الثالث الاعتماد المستندي، إلياس ناصيف -3

 .2015 ، الطبعة الأولى،لبنان، الحقوقية
عويدات ، ، عمليات المصارفالكامل في قانون التجارة، الجزء الثالث، إلياس ناصيف -4

 . 1996 ،، لبنانالنشر، بيروتة و للطباع
 المخاطر التية المصرف في الاعتماد المستندي و مسؤولي ،بختيار صابر بايز حسين-5

 .  2010 ،رمص ،، دار الكتب القانونيةتواجهه
التوزيع النشر و ، المؤسسة الجامعية للدراسات و الاعتمادات المستندية التجارية، حسن دياب-6

 .1999، لبنانبيروت، 
 , دار الفكر والقانون الخارجي الائتمانمسؤولية البنك فيعمليات  ,ضرميحخليفة بن محمد ال-7

 . 2015 ،رالمنصورة، مص
 .2012، الطبعة الأولى، ردن، الأدارالمسيرة ،إدارة البنوك المعاصرة، دريد كامل آل شبيب -8
، الطبعة الاردن عمان، ،التوزيعللنشر و ، دار المسيرة التجارة الخارجية، رشاد العصار -9

 .2002الأولى، 
 . 2000 الطبعة الثانية،، الأردنوزيع ، التدار وائل للنشر و  ،إدارة البنوك، زياد رمضان -10
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، مصر القاهرة، دار النهضة العربية ،الأسس القانونية لعمليات البنوك، سميحة القليوبي -11
 .2003 الطبعة الثانية،

دار  أحكام تحويل النقود " دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي "، الكومي أحمد فايدشعبان  -12
 .2010، ر، مصعة الجديدة، الاسكندريةالجام

 الاسكندرية  ،، الدار الجامعيةالبنوك الشاملة عملياتها و إدارتها، عبد الحميد عبد المطلب -13
 .2000 ،مصر

مطبعة حمادة ، الجوانب القانونية  لعمليات البنوكالوجيز في ، عبد الرحمان السيد قرمان -14
 .1996  ، الطبعة الأولى،الحديثة ، مصر

مركز الخبرات المهنية  ,نالمستندية وخطابات الضما الاعتماداتعبد الرحمان توفيق, -15
 .2015 ,مصر ،للإدارة

 ، المجلد الثاني الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق أحمد السنهوري  -16
 . 2000، لبنان ، الحلبي الحقوقية منشورات

الإسكندرية  ،، دار المطبوعات الجامعيةجاريةالعقود وعمليات البنوك الت، علي البارودي -17
 . 2001، مصر

 ، دار النهضة العربية وضماناتهاالمصرفية  الاعتمادات، علي جمال الدين عوض -18
 . 1989، مصر، القاهرة

 هضة, دار النالاعتماد المستندي دراسة للقضاء والفقه المقارن , جمال الدين عوض علي-19
 نشر. ةبدون سن ،ر، مصالعربية

امالاعتماد ظية البنك في قبول المستندات في نمسؤول، فيصل محمود مصطفى النعيمات -20
 . 2005 ، ، الطبعة الأولىعمان، دار وائل للنشر، المستندي
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